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 اهدة ومقصدهاالتحفظات المنافية لغرض المع -جيم  
 تسـتبعد المـادة     ،�)ب( و) أ(في الحالات الأخرى التي تتناولهمـا الفقرتـان الفرعيتـان           �� - ٥٤
مـع غـرض المعاهـدة      �� إبداء تحفظات تتنـافى      ١٩٨٦ و ١٩٦٩من اتفاقيتي فيينا لعامي     ) ج (١٩

ه ويشكل هذا المبـدأ عنصـرا مـن العناصـر الأساسـية في النظـام المـرن الـذي كرس ـ                   . ��ومقصدها
 الناجمـة عـن نظـام البلـدان      )١٣١(��المتشـددة النسـبية   ��نظام فيينا من حيث أنه يخفـف مـن غلـواء            

كمـا   ،)١٣٢(الأمريكية الذي يجعل من الاتفاقيات المتعددة الأطراف شبكة مـن العلاقـات الثنائيـة             
 .يتفادى في الوقت ذاته الصرامة الناجمة عن نظام الإجماعأنه مبدأ 

 المفهوم الذي ظهـر في مجـال التحفظـات في فتـوى محكمـة العـدل                 وتكرس تدريجيا هذا   - ٥٥
 وأصبح اليوم نقطة التوازن بين ضرورة الحفـاظ علـى جـوهر المعاهـدة               )١٣٣(١٩٥١الدولية لعام   

غـير أنـه    . وإرادة تيسير انضمام أكبر عـدد ممكـن مـن الـدول إلى الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف                  
مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها اسـتنادا إلى فتـوى عـام               يوجد فرق كبير بين دور معيار التوافق        

 ففـي  .)١٣٤( من الاتفاقيـة مـن جهـة أخـرى     ١٩من المادة   ) ج( من جهة والفقرة الفرعية      ١٩٥١
 :الفتوى، ينطبق هذا المعيار على إبداء التحفظات كما ينطبق على إبداء الاعتراضات

ــد إن ��  ــرض والمقصـ ــات وحريـ ــ   الغـ ــداء التحفظـ ــة إبـ ــدود حريـ ــان حـ ة  يرسمـ
 .)١٣٥(��الاعتراض عليها

__________ 
 الجليـل ويطبق هـذا الفقيـه   . ١٣٠، الفقرة ٧٣ أعلاه، الصفحة ٢٨، المرجع السالف الذكر، الحاشية P. Reuterأنظر  )١٣١(

 الإبادة  منع بشأن التحفظات على اتفاقية١٩٥١ لعام  اكمة العدل الدولية في فتواه    العبارة على النظام الذي أقرته مح     
 النقــد  أن؛ ولا شــك)١٥، الصــفحة ١٩٥١تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة ( (C.I.J. Recueil 1951) الجماعيــة

بـق إلى حـد كـبير    ؛ غـير أنـه ينط  )ومـا يليهـا   ٩٣وانظر أيضا الفقرات  ٩٠  -٨٨ انظر أدناه، الفقرات    (الموجه مفرط   
 .على نظام البلدان الأمريكية

، أعلاه ٢٢الحاشية  ، المرجع السالف الذكرP.-H. Imbert دهارانظر بشأن نظام بلدان أمريكا اللاتينية المراجع التي أو )١٣٢(
-٣٣المرجع نفسـه، الصـفحات   ( نفسه P.-H. Imbert أورده بالإضافة إلى الوصف الذي . ٤٨٦-٤٨٥الصفحتان 

 ,M.M. Whiteman, Digest of International Law, Department of State, Washington D.C., vol. 14 :ظـر ؛ان)٣٨

1970, pp. 141-144أو  J.M. Ruda١٣٣-١١٥ أعلاه، الصفحات ١٧في الحاشية   ، المرجع السالف الذكر. 
)١٣٣(  (C.I.J. Recueil 1951)  ٢٦  و٢٤، الصفحتان . 
، المرجع السالف الذكر، L. Lijnzaad؛ و ٩ أعلاه، الصفحة ٣٤ المرجع السالف الذكر، الحاشية  ،M. Coccia انظر )١٣٤(

 Manuel Rama-Montaldo, "Human Rights Conventions and Reservations to؛ و ٤٠ أعـلاه، الفقـرة   ٨٤الحاشـية  

Treaties", Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, vol. II, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 1265-1266و ، I. 

Sinclair٦١أعلاه، الصفحة  ٨٨ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
)١٣٥(  (C.I.J. Recueil 1951) ٢٤، الصفحة.  
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 لا تقيـد إمكانيـة إبـداء    ٢٠فالمـادة  : وفي الاتفاقية يقتصـر هـذا المعيـار علـى التحفظـات وحـدها           
 .الدول المتعاقدة الأخرى للاعتراضات

، ليس ثمة اليوم شك في أن معيار صـحة إبـداء التحفظـات هـو انعكـاس                  إلى هذا الحد  و - ٥٦
ويشـوب النتـائج المترتبـة    ) ٢(غـير أن مضـمونه غـامض     .)١٣٦(لقاعدة عرفية لا يجادل فيها أحـد      

غـير أنـه قبـل النظـر في         ). ٣(على تنافي تحفظ مع غرض المعاهـدة أو مقصـدها قـدر مـن اللـبس                 
الأجوبة التي قد توردها اللجنة على هـاتين المسـألتين المحـوريتين، ينبغـي بـادئ ذي بـدء، تحديـد                     

 ).١(ق مع غرض المعاهدة ومقصدها أنواع التحفظات التي يسري عليها معيار التواف
  التحفظ مع غرض المعاهدة ومقصدهاتوافقانطباق معيار  - ١ 

من اتفاقيتي فيينـا، والـذي بمقتضـاه لا يجـوز           ) ج (١٩إن المبدأ المنصوص عليه في المادة        - ٥٧
 إبداء تحفظ يتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها لا يتسم إلا بطابع احتياطي لأنه لا يتـدخل إلا                

 وفي الحالـة الـتي      )١٣٧( من الاتفاقية  ٢٠ من المادة    ٣ و ٢ن  ا الفقرت تتناولهماخارج الفرضيات التي    
 .لا تنظم فيها المعاهدة نفسها مآل التحفظات

 مســـألة التحفظــات، فإنـــه يــتعين التمييــز بـــين عــدة فرضـــيات     ةوإذا نظمــت المعاهــد   - ٥٨
 التحفظـات الـتي تنظمهـا تخضـع لمعيـار      تستدعي الإتيان بأجوبة مختلفة على مسألة ما إذا كانت   

فــي فرضــيتين، مــن الواضــح أن الجــواب هــو    ف. التوافــق مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها أم لا  
 :بالسلب

فمما لا شك فيـه أن الـتحفظ الممنـوع صـراحة بمقتضـى المعاهـدة لا يمكـن أن اعتبـاره                       - 
 ؛)١٣٨( مع غرض المعاهدة ومقصدهايتوافقتحفظا صحيحا بدعوى أنه 

__________ 
أعـلاه،   ٢٧، المرجع السالف الذكر، الحاشـية  C. Riquelme Cortadoانظر الحجج العديدة التي ساقها في هذا الصدد  )١٣٦(

، الــتي ارتــأت أن ١٩٩٧وانظــر أيضــا الاســتنتاجات الأوليــة للجنــة القــانون الــدولي لعــام . ١٤٣-١٣٨الصــفحات 
ــواد �� ــام    ٢٢ إلى ١٩الم ــانون المعاهــدات لع ــا لق ــاقيتي فيين ــى   ١٩٨٦ و١٩٦٩ مــن اتف  تحكــم نظــام التحفظــات عل

الوثـائق  (�� .اتتقريـر جـواز التحفظ ـ    في  م المعـايير    ه ـقصدها هما، بصـفة خاصـة، أ      مالمعاهدات وأن غرض المعاهدة و    
، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي عـام           )A/52/10(،  ١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسـون، الملحـق رقـم            

 ).١ الفقرة ١٠٨الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ١٩٩٧
ولا تشــكل هــذه . ات الدوليــةوهــذا مــا عليــه أمــر المعاهــدات ذات المشــاركة المحــدودة والوثــائق التأسيســية للمنظم ــ )١٣٧(

نظـام الإجمـاع بالنسـبة لمعاهـدات مـن أنـواع       ب العمـل الفرضيات حالات منع ضـمني لإبـداء الـتحفظ؛ بـل إنهـا تعيـد             
 .خاصة

أن يتـوخى توسـيع     �� اقترحت كندا في ملاحظات بشأن المشروع الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في قراءة أولى                )١٣٨(
فظات مع غرض المعاهدة ومقصدها ليشمل التحفظات الـتي تبـدى تطبيقـا لأحكـام صـريحة       التحتوافقنطاق قاعدة  

في المعاهدة، وذلك تجنبا لوضع معايير مستقلة تبعا لما إذا كانت المعاهـدة تسـكت علـى مسـألة إبـداء التحفظـات أو                     
 أعـلاه،  ٢٠، الحاشـية  A/CN.4/177السير همفري والدوك، التقرير الرابع،  (�� بإبدائها ترخص على العكس من ذلك    
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فهذه التحفظات التي تسمح بهـا المعاهـدة   : المحددةسري نفس الأمر على التحفظات     وي - 
، ولا يلزم لصـحتها أن تقبلـها الـدول          حكماصراحة بشروط محددة تحفظات صحيحة      

 .)١٤٠( ولا تخضــع لمعيــار التوافــق مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها)١٣٩(المتعاقــدة الأخــرى
الأحكـام الخاصـة مـن دليـل الممارسـة؛          وليس ثمة ما يستدعي إيراد هـذه البـديهيات في           

من اتفاقيتي فيينا، التي يقتـرح استنسـاخها        ) ج (١٩فهي نتيجة مباشرة وحتمية للمادة      
 .)١٤١(١-٣في مشروع المبدأ التوجيهي 

غــير أن الأمــر يختلــف في الفرضــيتين الأخــريين النــاجمتين بحكــم القرينــة المعاكســة عــن    - ٥٩
 :١٩دة من الما) ب(و) أ(أحكام الفقرتين 

ــه لا       -  ــتحفظ بحكــم كون ــداء ال ــا ضــمنا بإب ــرخص فيه ــتي ي ــدرج في إطــار  يالفرضــية ال ن
 ؛))أ(الفقرة الفرعية (التحفظات الممنوعة 

دون أن يكون ذلك الـتحفظ    لكن  والفرضية التي يرخص فيها صراحة بإبداء التحفظ،         - 
 .��محددا��

بـداء الـتحفظ بمقتضـى اتفاقيـة يعـني          وفي الحالتين معا، لا يمكن افتراض أن التـرخيص بإ          - ٦٠
توقيعا على بياض يخول للدول أو المنظمات الدولية أن تبـدي أي تحفـظ، حـتى ولـو كـان هـذا                      

 .التحفظ يفرغ المعاهدة من محتواها
وفيما يتعلق بالتحفظات المسموح بها ضمنا، كان السـير همفـري والـدوك قـد أقـر، في                   - ٦١

علـى مبـدأ صـحة التحفظـات     [يمكن أن تُعتبر اسـتثناءً  ��، أنه تقريره الرابع عن قانون المعاهدات  
الحالة التي تمنع فيها المعاهـدة صـراحة بعـض التحفظـات            ] بموجب المعاهدة    المسموح بها حكما  

توافق مع غـرض المعاهـدة   الالمحددة، وتجيز بالتالي ضمنا تحفظات أخرى، بل إنه يمكن القول إن          
غــير أنــه اســتبعد هــذا  . ��قبوليــة التحفظــات الأخــرىومقصــدها يظــل عنــدها شــرطا ضــمنيا لم 

ربمـا يعـني الإفـراط في الحـرص علـى تـدقيق       ��الاحتمال لا لكونه احتمالا غير صـحيح بـل لأنـه      

__________ 

؛ انظر بنفس المعـنى اقتراحـات     )غير الواضح تماما  (ولم تقر اللجنة هذا الاقتراح      . ))من النص الفرنسي   (٤٨الصفحة  
ــة القــانون الــدولي لعــام    ) أكثــر وضــوحا( ــة لجن  ١٨، ٦٦٣، المجلــد الأول، الجلســة ١٩٦٢أوردهــا بريغــز في حولي

 ، المجلـد  ١٩٦٥ والمرجـع نفسـه،      ١٤ و ١٣ الفقرتـان    ،)نص الفرنسـي  من ال ـ  (٢٤٦، الصفحة   ١٩٦٢يونيه  /حزيران
؛ وفي انظـر في     ١٠، الفقـرة    )من النص الفرنسي   (٢٨٨، الصفحة   ١٩٦٥يونيه  /حزيران ٢٩،  ٨١٣الأول، الجلسة   
 .١٦أغو، المرجع نفسه، الفقرة : خلاف ذلك

 .١، الفقرة ٢٠راجع المادة  )١٣٩(
 . . أعلاه٣٩انظر الفقرة  )١٤٠(
 . . أعلاه٢٠ظر الفقرة ان )١٤١(
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 فائـدة في أن تظـل القواعـد المنصـوص عليهـا في              في حين أن ثمـة    القواعد المتعلقة بنوايا الأطراف     
 وهـذه   .)١٤٢(��قواعـد بسـيطة قـدر الإمكـان       ] يـة    من الاتفاق  ١٩التي أصحبت المادة     [١٨المادة  

الاعتبارات ليست وثيقة الصلة بالموضوع فيما يتعلق بدليل الممارسة الـذي يتحـدد طموحـه في               
 . في مجال التحفظاتتطرحتزويد الدول بأجوبة تتماشى مع مجموع الأسئلة التي قد 

�� المــرخص بهــا ضــمنا ��وعنــدها ينبغــي أن يشــار قطعــا في الــدليل إلى أن التحفظــات    - ٦٢
 مـــع غـــرض المعاهـــدة متوافقـــةبحكــم كـــون المعاهـــدة لا تســـتبعدها صـــراحة يجــب أن تكـــون   

ولعل قبول التحفظات على المعاهدات المتضـمنة لبنـود متعلقـة بالتحفظـات وبقـدر               . ومقصدها
ــة      ــودا متعلقـ ــة المعاهـــدات الـــتي لا تتضـــمن بنـ ــة مـــن حالـ ــة أمـــر أقـــل مفارقـ أكـــبر مـــن المرونـ

 .)١٤٣(بالتحفظات
 التي يتناول هذه الفرضـية علـى النحـو          ٣-١-٣ويمكن أن يكون نص المبدأ التوجيهي        - ٦٣
 :التالي

 
 ا المعاهدة ضمناتجيزهالتحفظات التي  ٣-١-٣ 

 لا يجـوز لدولـة أو منظمـة     هإذا كانت المعاهدة تمنع إبـداء تحفظـات معينـة، فإن ـ           
 مـع غـرض     متوافقـا  كـان تحفظـا      دولية أن تبدي التحفظ الذي لا تمنعه المعاهـدة إلا إذا          

 .المعاهدة ومقصدها
فرضــية الفقــرة (ويثــور المشــكل علــى نفــس المنــوال إذا كــان منــع التحفظــات ضــمنيا     - ٦٤

 )).ب(الفرعية 
 فــإن التعـديل المقـدم مـن بولنـدا بشـأن الفقــرة      ،)١٤٤(وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه أعـلاه      - ٦٥

 قــد جعــل فرضــية المنــع الضــمني     ١٩٦٨والــذي اعتمــده مــؤتمر فيينــا في عــام     ) ب(الفرعيــة 
 الـتي  المحـددة  التحفظـات  إلاوز تج ـلا ��ر علـى المعاهـدات الـتي تـنص علـى أنـه           صتتقللتحفظات  

ويترتب على ذلك أنـه إذا كانـت التحفظـات المسـموح     . ��يوجد من بينها التحفظ المقصود  لا
ا التحفظــات علــى بهــا غــير محــددة، فإنــه يلــزم إخضــاعها لــنفس الشــروط العامــة الــتي تخضــع له ــ

 .المعاهدات غير المتضمنة لبنود محددة

__________ 
 .٤، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٣، الصفحة A/CN.4/177، ٢٠التقرير السالف الذكر، الحاشية  )١٤٢(
مـن الـنص    (١٦٤، المجلـد الأول، الصـفحة      ١٩٦٥ ، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،         Rosenneانظر في هـذا الصـدد،        )١٤٣(

 .١٠ الفقرة ،١٩٦٥يونيه /حزيران ٨، ٧٩٧  الجلسة،)الفرنسي
 .٣٧الفقرة  )١٤٤(
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) ج( التعديل الذي أدخل على الفقرة الفرعيـة         في هذا الاتجاه   وعلاوة على ذلك، يسير    - ٦٦
علــى ) ج(وفي نــص لجنــة القــانون الــدولي، صــيغت الفقــرة . بنــاء علــى التعــديل البولنــديذاتهــا 

 :النحو التالي
 حالة عدم وجود أحكام بشـأن التحفظـات في   فيألا يكون التحفظ،    )ج(��  

 .)١٤٥(��، متنافيا مع غرض المعاهدة ومقصدهاالمعاهدة
الـتي تمنـع إبـداء التحفظـات غـير تلـك الـتي              ) ب(وهذا ما يساير منطق الفقـرة الفرعيـة          

ومادامت الإجازة لا تفسر بالقرينة المعاكسـة علـى أنهـا تسـتبعد تلقائيـا               . يجيزها بند التحفظات  
 وعدلتـها بالصـيغة     ،)١٤٦(ات الأخرى، فإنه لم يكن بالإمكان الإبقـاء علـى تلـك الصـيغة             التحفظ

 ويترتب على ذلك بالقرينة المعاكسة أن التحفظ الـذي          .)١٤٧(الحالية لجنة الصياغة في مؤتمر فيينا     
، يخضـع لمعيـار   )بسـبب كونـه تحفظـا غـير محـدد     ) (ب(لا يدخل في نطاق تطبيق الفقرة الفرعية  

 .رض المعاهدة ومقصدهاالتوافق مع غ
وعلاوة على ذلك فإن ذلك هو المنطق الذي استندت إليه محكمـة التحكـيم الـتي بتـت          - ٦٧

 مـن اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة     ١٢في التراع المتعلق ببحر إيرواز حيث قررت أن مجرد كون المادة   
تلـك   لا يسـمح باسـتنتاج صـحة         )١٤٨(بالجرف القاري تسمح بتحفظات معينة دون أن تحـددها        

 .)١٤٩(التحفظات تلقائيا
__________ 

 ).من النص الفرنسي (٢٢٠، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي،  )١٤٥(
مستخلصة النتائج من التعـديل الـذي اقترحـت إدخالـه     ) ج(ولم تقدم بولندا مع ذلك أي تعديل على الفقرة الفرعية       )١٤٦(

بشـأن   في حالـة عـدم وجـود أحكـام        ��ت نام وتوخت به حـذف عبـارة         غير أن تعديلا قدمته فيي    ). ب( على الفقرة 
ــة   A/CONF.39/C.1/L.125( �� التحفظــات في المعاهــدة  ــائق الرسمي ــذكر،  ) A/CONF.39/11/Add.2(الوث ، الســالف ال

المرجــع (هيئتــها رفضــته اللجنــة بكامــل ) ١٧٧ ، الفقــرة)مــن الــنص الفرنســي (١٤٥ أعــلاه، الصــفحة ٢٨الحاشــية 
 ).١٨١ الفقرة ،)من النص الفرنسي (١٤٨فحة نفسه، الص

بالتعديل الـذي أدخـل علـى    ) ج(والغريب أن السبب الذي قدمه رئيس لجنة الصياغة لا يربط تعديل الفقرة الفرعية             )١٤٧(
بعض أعضاء لجنة الصياغة ارتأوا أنه من غير المعقـول أن           ��كاسين بالإشارة إلى أن   . واكتفى ك ): ب(لفقرة الفرعية   

) ب(و) أ(معاهدة أحكاما بشأن التحفظات لا تنـدرج في فئـة مـن الفئـات المتوخـاة في الفقـرتين الفـرعيتين                      تتضمن  
 ، المحاضـر  ١٩٦٨مـايو   / أيـار  ٢٤ �مـارس   / آذار ٢٦الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقـانون المعاهـدات، فيينـا،            (

 أعـلاه، الجلسـة     ٣١السالفة الذكر، الحاشـية     ) A/CONF.39/11( للجلسات العامة، وجلسات اللجنة الجامعة     الموجزة
انظر كذلك  ). ١٧  الفقرة ،)من النص الفرنسي   (٤٥٢، الصفحة   ١٩٦٨مايو  / أيار ١٤،  ٧٠العامة للجنة، الجلسة    

حوليـة لجنـة القــانون    (١٩٦٥ملاحظـة لبريغـز تسـير في نفـس الاتجـاه أثنـاء مناقشـات لجنـة القـانون الـدولي في عـام            
 ،)مــن الــنص الفرنســي (١٦١، الصــفحة ١٩٦٥يونيــه /حزيــران ٤، ٧٩٦لــد الأول، الجلســة ، المج١٩٦٥الــدولي، 
 ).٣٧ ةالفقر

 . . أعلاه٣٩انظر الفقرة  )١٤٨(
 . أعلاه٤٠انظر الفقرة . ٣٩لفقرة ، ا١٦١ أعلاه، الصفحة ٩٠قرار التحكيم السالف الذكر، الحاشية  )١٤٩(
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أو  لمجــرد أنــه تحفــظ] صــحة الــتحفظ [لا يجــوز افتــراض��ففــي حالــة مــن هــذا القبيــل،  - ٦٨
 ويـتعين تقيـيم صـحته       )١٥٠(��ح بإبـداء تحفظـات عليهـا      سـمَ  علـى مـادة يُ     ا تحفظ يكونتوخى أن   ي

 .)١٥١(ه مع غرض المعاهدة ومقصدهاتوافقعلى ضوء 
 الـذي  ٤-١-٣كون موضوع مشروع المبدأ التوجيهي     ت  أن ولعل هذه الملاحظة يمكن    - ٦٩

 :يصاغ على النحو التالي
 لتحفظات غير المحددة التي تجيزها المعاهدةا  ٤-١-٣ 

إذا أجازت المعاهدة تحفظـات معينـة دون أن تحـددها، فإنـه لا يجـوز لدولـة أو                    
 . مع غرض المعاهدة ومقصدهامتوافقامنظمة دولية أن تبدي تحفظا إلا إذا كان 

ولعــل الإمكانيــة الأخــرى هــو الإشــارة، في مشــروع مبــدأ تــوجيهي وحيــد يجمــع بــين   - ٧٠
 الحـالات الـتي يخضـع     إلى المقتـرحين أعـلاه،    ٤-١-٣ و ٣-١-٣مشروعي المبدأين التـوجيهيين     

فيها إبداء التحفظات لاحتـرام شـرط التوافـق مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها رغـم وجـود بنـد                    
 :هدةبشأن التحفظات في نص المعا

 المعاهدة التي تجيزها  مع غرض ومقصد  التحفظاتتوافق ٤-١-٣/٣-١-٣ 
إذا أجــازت المعاهــدة، صــراحة أو ضــمنا، تحفظــات معينــة دون أن تحــددها، فإنــه   
يجوز لدولة أو منظمة دوليـة أن تبـدي تحفظـا إلا إذا كـان متوافقـا مـع غـرض المعاهـدة                        لا

 .ومقصدها
ة دون شــك عيــب الخلــط بــين فرضــيتين مســتقلتين، تتعلــق غــير أن لهــذه الصــيغة المدمجــ - ٧١

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، وتتعلـق الثانيـة بـالفقرة الفرعيـة               ١٩مـن المـادة     ) أ(إحداهما بـالفقرة الفرعيـة      
، وبالتــالي فإنهــا مبهمــة إلى حــد مــا في عــين القــارئ غــير المطلــع الــذي لا تتــوفر لــه     منــها)ب(

__________ 
)١٥٠( D. Bowettوانظر بهـذا الصـدد،  . ٧٢ أعلاه، الصفحة ١٠٩  ، المرجع السالف الذكر، الحاشية J.M. Ruda  المرجـع ، 

ــذكر، الحاشــية    Gérard Teboul, "Remarques sur les réserves aux أو ١٨٢ أعــلاه، الصــفحة  ١٧الســالف ال

conventions de codification, Revue générale de droit international public (R.G.D.I.P.) 1982, pp. 691-692 . 
؛ وهذا الرأي المستند إلى حجـج  ٥٣-٥٠ أعلاه، الصفحات ١١٣ ، الحاشية P.-H. Imbertوانظر في خلاف ذلك، 

انظر أعلاه، الفقرة   (مؤتمر فيينا    في) ج(وفيرة لا يراعي بما فيه الكفاية نتائج التعديل الذي أدخل على الفقرة الفرعية              
 ٦٤.( 

 �بنـد اسـتعماري  �تمنـع في    إذا كانـت اتفاقيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، مـثلا،            : يورد توموشات مثـالا وجيهـا مـؤداه        )١٥١(
(colonial clause)الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من نطاق تطبيـق المعاهـدة، فإنـه مـن العبـث أن يفتـرض         استثناء

تحفظات المتعلقة بأبسط ضـمانات الحريـات الفرديـة، هـي تحفظـات      بالتالي أن التحفظات أيا كان نوعها، بما فيها ال       
 أعـلاه،  ٥٥المرجع السالف الذكر، الحاشية (�� جائزة، حتى وإن كان المعاهدة ستفرغ من محتواها بفعل هذه القيود      

 ).٤٧٤الصفحة 
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ى حكمـة اللجنـة في اختيـار مشـروع مبـدأ تـوجيهي            غير أن المقـرر الخـاص يعـول عل ـ        . الشروح
 .وحيد أو مشروعين مستقلين

 مفهوم غرض المعاهدة ومقصدها - ٢ 
أن ��، ولاحظـا بأسـف      ��غرض المعاهدة ومقصدها  ��أنجز كاتبان دراسة دقيقة لمفهوم       - ٧٢

قـرة   ومن المؤكـد أن محاولـة الف       .)١٥٢(��غرض المعاهدة ومقصدها هما في الواقع ضرب من اللغز        
 إدخــال عنصــر موضــوعي علــى نظــام ذاتي إلى حــد كــبير ليســت   ١٩مــن المــادة ) ج(الفرعيــة 

ادعـاؤه أكثـر ممـا       يسـهل    أمـر القول بأن تحفظا معينا ينافي الغـرض والمقصـد          ف�� )١٥٣(حاسمة تماما 
 الحـل  ١٩٥١ الجمـاعي المـذيل بفتـوى       م وانتقد القضـاة المخـالفون في رأيه ـ       .)١٥٤(��يسهل إثباته 
 مؤكـدين أن ذلـك      التحفظات علـى اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة          الأغلبية في قضية    الذي أقرته   

 وهـذا هـو أحـد الأسـباب الرئيسـية           )١٥٥(��بالتوصـل إلى نتـائج نهائيـة ومتسـقة        ��الحل لا يسمح    
للمقاومة التي أبدتها لجنة القانون الدولي للنظام المرن الذي أقرته محكمـة العـدل الدوليـة في عـام             

١٩٥١: 
 لــو اعتــبر التمييــز بــين الأحكــام الــتي تهــم غــرض الاتفاقيــة ومقصــدها وحــتى��  

، فـإن اللجنـة لا تـرى كيـف أن            أمرا ممكنـا مبـدئيا     والأحكام التي لا تتعلق بهما مباشرة     
 .)١٥٦(��هذا التمييز لن يكون تمييزا ذاتيا

__________ 
)١٥٢( Isabelle Buffard et Karl Zemanek, "The 'Object and Purpose' of a Treaty: An Enigma?", Austrian Review of 

International and European Law (A.R.I.E.L.) 1998, p. 342 .قد أجمع الفقه علـى الإشـارة إلى الغمـوض المقتـرن     و
 ، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية     A. Austانظر علـى سـبيل المثـال    ): وانتقده انتقادا شديدا إلى حد ما(بهذا المعيار 

 .Gerald G وأ ؛ P.M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, Paris, p. 273 وأ؛ ١١١ أعـلاه، الصـفحة   ٢٧

Fitzmaurice, "Reservations to Multilateral Conventions", International and Comparative Law Quarterly 

(I.C.L.Q.) . 1953, p. 12 ؛ وM. Rama-Montaldo ــذكر، الح  أعــلاه، الصــفحة  ١٣٤اشــية  ، المرجــع الســالف ال
؛ Charles Rousseau, Droit international public, t. I, Introduction et sources, Sirey, Paris, 1970, p. 126و أ؛ ١٢٦٥

ــذكر، G. Teboulو أ ــر  ٦٩٦-٦٩٥ أعــلاه، الصــفحتان  ١٥٠الحاشــية   ، المرجــع الســالف ال ــه، التقري ، أو ألان بيلي
 .١٠٩الفقرة  ٥١فحة ، الصA/CN.4/470الأولي، 

المحكمة الدولية قد استحدثت بذلك عبارة غائية في مصـطلحات التحفظـات   ��، فإن Jean Kyongun Kohاستنادا إلى )١٥٣(
 Reservations to Multilateral Treaties: How International(" .��الرضـا ��الـتي كـان يطغـى عليهـا في السـابق لفـظ       

Legal Doctrine Reflects World Vision",Harvard International Law Journal (Harvard I.L.Jl.). 1982, p. 85( 
)١٥٤( L. Lijnzaad ٨٣-٨٢ أعلاه، الصفحتان ٨٤ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
)١٥٥( (C.I.J. Recueil 1951)  ٤٤، الصفحة. 
 من النص الفرنسي، الفقرة     ٦، الصفحة   )A/1858( ،٩الدورة السادسة، الملحق رقم       للجمعية العامة،  الوثائق الرسمية  )١٥٦(

 ).ILC Report 1951, vol II, p. 128, par. 24النص الإنكليزي في  (٢٤
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نون الهــام عــن قــا ي تــرددا في تقريــره الأول وظــل الســير همفــري والــدوك نفســه، يبــد   - ٧٣
 :)١٥٧(١٩٦٢المعاهدات في عام 

ــدأ ذاتي في جــوهره ولا يســمح      ... ��   ــه المحكمــة هــو مب ــذي طبقت ــدأ ال إن المب
باستخدامه معيارا عاما لتحديد ما إذا كان يجوز اعتبار دولة طرفا في معاهـدة متعـددة                

وكان بالإمكان اعتمـاد هـذا المعيـار لـو كـان بالإمكـان حسـم مسـألة          . الأطراف أم لا  
حســـما موضـــوعيا، غـــير أن الأمـــر لـــيس � افـــق مـــع غـــرض المعاهـــدة ومقصـــدهاالتو�

 ...كذلك
الـذي طبقتـه    �� التوافق مع غـرض الاتفاقيـة ومقصـدها       �معيار  ومع ذلك، فإن      

المحكمــة، يســتلهم قطعــا مفهومــا مفيــدا يــتعين أن تراعيــه الــدول الــتي تبــدي تحفظــات    
قبل تحفظـا تبديـه دولـة أخـرى أم          والدول التي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانـت سـت           

وإننا إذ نرى أن المبدأ الذي طبقته المحكمة له قيمة مؤكـدة باعتبـاره مفهومـا              . (...) لا
 لتحديــد مركــز دولــة تبــدي معيـارا  اتخــاذه  إلى حــد مــاعامـا، فإننــا نــرى أنــه سيصـعب  

مثـل   بصورة موازيـة للمعيـار الموضـوعي المت        واعتمادهتحفظا، بصفتها طرفا في معاهدة،      
 .)١٥٨(��في قبول الدول الأخرى للتحفظ أو رفضه

__________ 
 A/CN.4/144الوثيقـة  ( ودافع عنه بقـوة  �� النظام المرن��هذا التقرير الأول هو الذي عرض على لجنة القانون الدولي        )١٥٧(

 )).من النص الفرنسي (٧٤-٧٢فحات  أعلاه، الص٢٣لحاشية السالفة الذكر، ا
؛ وفي نفـس  )١٠. الفقـرة   )مـن الـنص الفرنسـي   (، ٧٥، المجلد الثـاني، الصـفحة      ١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي،      )١٥٨(

 ٢٥،  ٦٥١الأول، الجلسـة     ، المجلـد  ١٩٦٢الاتجاه، انظر العرض الشفوي لوالدوك، حولية لجنة القانون الدولي لعام           
؛ وخـلال المناقشـة، لم يتـردد المقـرر الخـاص في أن يصـف مـع        ٦ إلى ٤، الفقرات ١٥٦فحة ، الص١٩٦٢مايو  /أيار

 وتـدل هـذه الفقـرة أيضـا علـى أن هـذا       � ٨٥، الفقـرة  ١٦٣انظـر الصـفحة   (�� معيـارا �� بــكونه    توافـق ذلك مبدأ ال  
 يسـري   لاع الاعتراضات التيبالمقارنة م(المعيار، في اعتقاد والدوك، معيار حاسم عندما يتعلق الأمر بإبداء تحفظات    

التي اقترحها المقرر الخـاص  ) أ (٢-١٧وتعكس الصيغة المعتمدة في مشروع المادة ). عليها فيما يبدو إلا مبدأ القبول 
انظـر بشـأن هـذا      [مـن هـذه المـادة       ) أ(كل دولة تبدي تحفظا وفقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيـة             ��: هذا الموقف الغامض  

المرجـع  (��  مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها        يتوافـق  يجب أن تتأكد مـن أن ذلـك الـتحفظ            ] أعلاه   ٢٣الحكم الفقرة   
حوليـة  (انظر ملاحظـة بريغـز       (١٩٦٢وتم إقرار هذا المبدأ عموما في مناقشات اللجنة في عام           ). ٦٩نفسه الصفحة   

  أو؛)٢٣الفقرة ، ١٥٦، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢لجنة القانون الدولي،  
Lachs   ، )  ٥٤، الفقـرة    ١٦٠الصفحة(أو ؛  Rosenne  ،)   ولم يتـردد في الحـديث عـن         � ٧٩، الفقـرة    ١٦٢الصـفحة 
، ١٧٥، الصفحة ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٩،  ٦٥٣والجلسة   ،٨٢، الفقرة   ١٦٣ضا الصفحة   يانظر أ  (��� المعيار��هذا  

حوليـة لجنـة   (ياسين   (١٩٦٥على غرار عام    ) ٢٥رة  ، الفق ١٦٦، الصفحة   ٦٥٢الجلسة  ( Castrén وأ؛  )٢٧الفقرة  
  أو؛)٢٠، الفقـرة  ١٦٥، الصـفحة  ١٩٦٥يونيـه  /حزيـران  ٨، ٧٩٧، المجلد الأول، الجلسة  ١٩٦٥القانون الدولي،   

Tounkine ،)  ٢٥، الفقـرة  ١٦٥الصـفحة(  ؛ وانظــر مـع ذلــك اعتراضـات De Luna ) مــايو / أيـار ٢٨، ٦٥٢الجلســة
ــرة ١٦٥، الصــفحة ١٩٦٢ ــرة ١٧٩الصــفحة  ،٦٥٣والجلســة  ،١٨، الفق ، ٦٥٢الجلســة ( Gros وأ؛ )٦٧، الفق

أو، خــلال ) ٣٤، الفقــرة ١٧٦الصــفحة  ،٦٥٣الجلســة  ( Agoأو  ،٦١-٧٥، الفقــرات ١٦٨-١٦٧الصــفحتان 
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المقرر الخاص نفسـه إلى     �� اهتداء��ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بحيطة تكتيكية لأن            
معيار التوافق مع غرض المعاهدة ومقصدها لا كمعيار لصحة التحفظات فحسب بـل كعنصـر               

 .)١٦٠(يعا كان سر)١٥٩(رئيسي يؤخذ في عين الاعتبار في مجال التفسير
الـتي لا  �� الذاتيـة  هـوامش ��وبصـرف النظـر عـن    . ويتميز هذا المعيار فعلا بمزايـا كـبيرة        - ٧٤

 تـوفر   ١٩مـن المـادة     ) ج(مناص منها، والمقيدة مع ذلك بمبدأ حسن النية، فـإن الفقـرة الفرعيـة               
 .لا محالة مبدأ توجيهيا مفيدا يتيح حل جل المشاكل المطروحة حلا معقولا

 
 ��غرض المعاهدة ومقصدها��عبارة معنى  )أ( 

 .)١٦١(لا تفيــد كــثيرا الأعمــال التحضــيرية المتعلقــة بهــذا الحكــم في تحديــد معــنى العبــارة  - ٧٥
 لجنـة   ١٩٦٦ الـذي اعتمدتـه عـام        ١٦ فـإن شـرح مشـروع المـادة          ،)١٦٢(وكما سبقت ملاحظته  

تى إلى الصـعوبات  القانون الدولي المطنبة في شروحها عادة، لم يزد على فقرة وحيدة لم تشر ح ـ             
ــذرة     ــة حـ ــدها، واكتفـــت بإحالـ ــدة ومقصـ ــد غـــرض المعاهـ ــة بتحديـ ــة (المرتبطـ ــها إحالـ أو لعلـ

 إن مسـألة   ��: جاء فيهـا   )١٦٤(١٧لكنها إحالة غير مباشرة للغاية إلى مشروع المادة         ) )١٦٣(طائشة
 تتوقـف إلى حـد بعيـد، في       ) ج] (كـذا [مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ المندرجة في إطار الفقـرة           

 .)١٦٥(�� تحفظا مقبولاالدول المتعاقدة الأخرى ذلك التحفظ اعتبارجميع الأحوال، على مدى 
__________ 

 ٤، ٧٩٦الأول، الجلســـة  ، المجلـــد١٩٦٥حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي   (Ruda، اعتراضـــات ١٩٦٥مناقشـــات 
، ١٦٩، الصـفحة  ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران ٨، ٦٩٧، و الجلسـة    ٥٥، الفقـرة    ١٦١الصفحة  ،  ١٩٦٥يونيه  /حزيران
واعتـرض توموشـات،   ). ٧١، الفقرة ١٧٧، الصفحة  ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٩،  ٧٩٨ ، الجلسة    Ago و   ٦٩الفقرة  

 التصويت علـى  ، ولهذا السبب امتنع عن    )ج(العضو الياباني في لجنة القانون الدولي، حتى النهاية على الفقرة الفرعية            
 صوتا مقابل لا شيء وامتنـاع عضـو     ١٦ بأغلبية   ١٩٦٥يوليه  / تموز ٢التي اعتمدت في     (١٨مجموع مشروع المادة    
 ).٤٢، الفقرة ٣٠٨، الصفحة ٨١٦ المرجع نفسه، الجلسة �واحد عن التصويت 

 . من الاتفاقية١، الفقرة ٣١راجع المادة  )١٥٩(
 .٣٢١-٣٢٠ أعلاه، الصفحتان ١٥٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية  K. Zemanek و I. Buffard انظر، )١٦٠(
 .٣٢١-٣١٩انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٦١(
)١٦٢( C. Redgwell, "The Law of Reservations in Respect of Multilateral Conventions", in J.P. Gardner ed., Human 

Rights as General Norms and a State's Right to Opt Out – Reservations and Objections to Human Rights 

Conventions, British Institute of International Comparative Law B.I.I.C.L., Londres, 1997, p. 7. 
 .ظلت معلقةالتي  بأي شكل من الأشكال المسألة ٢٠لا تحل المادة  )١٦٣(
 . في الاتفاقية٢٠أصبحت المادة  )١٦٤(
أمـا شـرح    ). ١٧الفقـرة    )مـن الـنص الفرنسـي     (،  ٢٢٥، المجلد الثـاني، الصـفحة       ١٩٦٦حولية لجنة القانون الدولي،      )١٦٥(

انظـر حوليـة لجنـة القـانون     (فلـم يـزد شـيئا يـذكر       )) د (١، الفقـرة    ١٨المـادة    (١٩٦٢الحكم المماثل المعتمد في عام      
 )١٥الفقرة  )نسيمن النص الفر(، ١٩٩، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٢الدولي 
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 ثم في مـــؤتمر )١٦٦(في لجنـــة القـــانون الـــدولي) ج(ولم تســـلط مناقشـــة الفقـــرة الفرعيـــة  - ٧٦
 لأغــراض هــذا ��غــرض المعاهــدة ومقصــدها��المزيــد مــن الأضــواء علــى معــنى عبــارة  )١٦٧(فيينــا
 .حكام الأخرى من المعاهدة التي استخدمت تلك العبارةالأولا على  ،الحكم
 ٢ منها الحكـم المنصـوص عليـه في الفقـرة            ،)١٦٨(ويبلغ عدد هذه الأحكام سبعة أحكام      - ٧٧

لكـن أيـا منـها لا يحـدد مفهـوم غـرض المعاهـدة ومقصـدها                 .  المتعلقة بالتحفظـات   ٢٠من المادة   
 وكل مـا يمكـن استخلاصـه مـن ذلـك            .)١٦٩(ةلهذه الغاي  تسلك   معينة�� مسالك��كما لا يشير ب ـ  

 وفحـص   ،المعاهـدة �� تفتيـت ��فـالأمر لا يتعلـق ب ــ     :  التـزام قـدر كـبير مـن التعمـيم          ينبغـي هو أنه   
 :الشامل�� ومشروعها�� و�� جوهرها��ا الواحد تلو الآخر، بل يتعلق باستخلاص هأحكام

 بـاحترام م الـدول الموقعـة       من الاتفاقية لا تلز    ١٨ من المادة    ١جمع على أن الفقرة     فقد أُ  - 
بهــا عــن رضــاها  ا بعــدم إبطــال مفعولهــا حــين إعر لا تزيــد علــى إلزامهــا المعاهــدة، بــل 
 :)١٧٠(بالالتزام بها

ــة   -  ــادة � �٢) ب (١وحـــررت الفقـــرة الفرعيـ ــا، :  بـــنفس المفهـــوم٥٨مـــن المـ فافتراضـ
يـد   هـو تحد   بالـذات يتعلق الأمر بفرض احتـرام المعاهـدة، لأن موضـوع هـذا الحكـم                لا

الشـروط الـتي بمقتضــاها يمكـن تعليـق تطبيقهــا، بـل يتعلــق الأمـر بالحفـاظ علــى مـا هــو         
 جوهري في نظر الأطراف المتعاقدة؛

__________ 
 . أعلاه١٥٨ انظر الحاشية )١٦٦(
 بمـا فيهـا   - للجنة القـانون الـدولي   ١٦مما لا يخلو من دلالة أن أيا من التعديلات المقترح إدخالها على مشروع المادة             )١٦٧(

في الأمـر هـو مـا    كـان  وأقصـى مـا   .  لم يضـع موضـع التسـاؤل هـذا المبـدأ     �التعديلات الأشد اتساما بطابع جذري     
المعاهـدة أو الاستعاضـة بهـذا المفهـوم عـن           �� طبيعـة ��مفهوم   قترحته إسبانيا والولايات المتحدة وكولومبيا من إضافة      ا

 ). أعلاه٦٠انظر الحاشية (غرض المعاهدة 
� �٢) ب (١، الفقـرة   ٤١ و المـادة     ٤، الفقرة   ٣٣ و المادة    ١، الفقرة   ٣١ و المادة    ٢ الفقرة   ٢٠و ١٨راجع المادتين    )١٦٨(

ويمكــن أن تضــاف إليهــا الأحكــام المتعلقــة      ). ب (٣، الفقــرة  ٦٠، والمــادة  � �٢) ب (١، الفقــرة  ٥٨المــادة ، و
 ، المرجع السـالف الـذكر،   Paul Reuterراجع (�� الشروط الأساسية للإعراب عن الرضا بالالتزام��أو بـ�� الأسس��

 )).٣٦٦أو الصفحة ) (٦٢٧ أعلاه، الصفحة ٤٥الحاشية 
، فـإن شـروح   )٣٢٢أعلاه، الصـفحة   ١٥٢المرجع نفسه، الحاشية ( K. Zemanek و I. Buffard ر إلى ذلككما أشا )١٦٩(

 . مرت مرور الكرام على المسألة١٩٦٦مشروع مادة لجنة القانون الدولي لعام 
بر الالتـزام  ، الـذي يعت ـ ٦٢ أعـلاه، الصـفحة   ٢٨ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية P. Reuter انظر على سبيل المثال، )١٧٠(

 Ph. Cahier, "L'obligation de ne pas priver un traité de son objet  انظـر  التزاما بسلوك معين أو١٨الناجم عن المادة 

et de son but avant son entrée en vigueur", Mélanges Fernand Dehousse, Nathan, Paris, t. I, p. 31. 
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التنفيـذ  �� هي أيضا الحفاظ على      ٤١ من المادة    ��٢) ب (١ولا تتوخى الفقرة الفرعية      - 
 بعــض  في حالــة تعديلــها في العلاقــات بــين   )١٧١(�� بكاملــهاالمعاهــدة(...) الفعــال لـ ــ

 الأطراف فقط،
أنـه  بللمعاهـدة   ��  الجـوهري  الخرق�� ٦٠من المادة   ) ب (٣كما عرفت الفقرة الفرعية      - 

 ؛ وذلك بالمقابلة مع خرق آخر��انتهاك حكم من أحكام المعاهدة لا غنى عنه ��
، يفتـــرض في غـــرض ٣٣ مـــن المـــادة ٤ والفقـــرة ٣١ مـــن المـــادة ١وبمقتضـــى الفقـــرة  - 

 .)١٧٢(المعنى العام للمعاهدة لإتاحة تفسيرها�� اوضحي��أن المعاهدة ومقصدها 
تفيـد فعـلا نفـس المعـنى في         �� غـرض المعاهـدة ومقصـدها     ��ومما لا شـك فيـه أن عبـارة           - ٧٨

أن والــدوك الــذي لــيس مــن المبالغــة في شــيء   مــن ذلــك لا أدل علــى و: جميــع هــذه الأحكــام 
اتفاقية فيينا، أو على الأقـل، مخرجـه إلى         قانون التحفظات على المعاهدات في      �� مبدع��اعتباره  

بحجــة ) ج( لتبريــر إدراج هــذا المعيــار في الفقــرة الفرعيــة )١٧٣(قــد أشــار إليهــا صــراحةالوجــود، 
 الأهميـــة في تفســـير ةأغـــراض المعاهـــدات ومقاصـــدها معـــايير بالغـــ��بمـــا أن : الأولى والأحـــرى

 التي وقعت علـى معاهـدة أو صـدقت          الدولة  اقترحت أن تُلزم    قد اللجنة��وبما أن   �� المعاهدات
عليها أو وافقت عليها أو قبلتها أو انضمت إليهـا، بـأن تمتنـع، حـتى قبـل دخـول المعاهـدة حيـز             

مـن المفارقـة    �� سـيكون    هفإن ـ�� النفاذ، عن الأعمال التي من شأن آثارها إبطال أغراض المعاهدة         
ــة لغــرض المعاهــدة وم   (...) إقــرار ــداء تحفظــات منافي  ذاهــ  غــير أن.)١٧٤(��قصــدهاالحــق في إب
معيـار وحيـد، متعـدد الاسـتخدامات، غـير أنـه لـيس لـدينا                هـو   فلدينا معيار، و  . يحل المشكل  لا

 .تعريف لهذا المعيار
ولا يسمح الاجتهاد القضائي الدولي هو أيضا بتحديد نطاقـه، في حـين أنـه يسـتخدمه                  - ٧٩

ا في فتوى محكمة العـدل الدوليـة    وإن كنا نقف فيه على إشارات مفيدة، لاسيم     ،)١٧٥(باستمرار
 .التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية بشأن ١٩٥١لعام 

__________ 
 - في الاقتبـاس الـوارد أعـلاه         اسـتطراد  الـتي اسـتعيض عنـها بـنقط          -�� ومقصد غرض��لحكم، تلقي عبارة    افي هذا    )١٧١(

 .بظلال من الغموض على المعنى بدل أن توضحه
،  Serie A/B No. 68، ١٩٣٦ديســمبر / كــانون الأول١٦انظــر المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي، الحكــم المــؤرخ    )١٧٢(

 ,Suzanne Bastid, Les traités dans la vie internationale – conclusion et effets ؛ وانظــر أيضــا٦٠الصــفحة 

Economica, Paris, 1985, p. 131  أوSerge Sur, L'interprétation en droit international public, L.G.D.J., Paris, 1974, 

pp. 227-230. 
 ).الحاليتين (٣١ و١٨وبصورة أدق إلى المادتين  )١٧٣(
 .٦، الفقرة )من النص الفرنسي(، ٥٤ ، الصفحة  أعلاه٢٠الحاشية ، الذكر ، السالفA/CN.4/177، التقرير الرابع،  )١٧٤(
، ٣١٩-٣١٢ أعلاه، الصفحات ١٥٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية K. Zemanek  وI. Buffartانظر من جديد  )١٧٥(

 . أدناه١٨٠والحاشية 



A/CN.4/558/Add.1
 

14 05-38704 
 

 في فتـوى المحكمـة      )١٧٦(ويبدو أن هذه العبارة قد اسـتعملت لأول مـرة بشـكلها الحـالي              - ٨٠
 اليونانيـة �� الطوائـف ��بمسـألة    والمتعلقـة    ١٩٣٠يوليـه   / تمـوز  ٣١الدائمة للعدل الدولي المؤرخـة      

 لكـي تضـع     )١٧٨(نيكـاراغوا  الصـادر في قضـية       ١٩٨٦ غير أنه تعين انتظار حكـم        .)١٧٧(بلغاريةال
ــا سمــي بـ ــ     ــدا لم ــة ح ــة العالمي ــة   )١٧٩(��الفوضــى الاصــطلاحية ��المحكم ــأثرة دون شــك باتفاقي  مت

 .)١٨٠(فيينا

__________ 
أن فتـوى المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي      ) ٣١٥فسـه، الصـفحة   المرجـع ن ( K. Zemanekو  I. Buffartيلاحـظ فعـلا    )١٧٦(

 اختصاص منظمة العمـل الدوليـة بـالتنظيم الاحتيـاطي للعمـل الشـخص لـرب              بشأن ١٩٢٦يوليه  / تموز ٢٣المؤرخة  
 ,série B, n° 13(فيما يتعلق بالجزء الثالث عشر من معاهـدة فرسـاي   �� والمدلولالغرض ��، استخدمت عبارة العمل

p. 18  .(وصـف الكاتبـان نفسـاهما التحديـد     اواستنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة العالمية حصر ،
 ).٣١٦-٣١٥المرجع نفسه، الصفحتان (في اجتهاد المحكمة ) لاسيما في اللغة الإنكليزية(الصعب لمصطلح نهائي 

 تشـرين   ٢٧الاتفاقية اليونانية البلغاريـة المؤرخـة        �� مقصد وغرض ��فالمحكمة تستند إلى    : غير أن المصطلحين عُكسا    )١٧٧(
 .Série B, n° 17, p. 21، ١٩١٩نوفمبر /الثاني

 .C.I.J) وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها،     ، الأنشـطة العسـكرية  ١٩٨٦يونيـه  / حزيـران ٢٧الحكم المؤرخ  )١٧٨(
Recueil 1986) الصـفحة  أو، ٢٧٥  الفقـرة ،١٣٨، الصـفحة  ٢٧٣ -٢٧١ الفقرات ،١٣٧ و١٣٦، الصفحتان 

 .٢٨٠، الفقرة ١٤٠
 .٣١٦ ة أعلاه، الصفح١٥٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية  K. Zemanek و I. Buffard انظر، )١٧٩(
، ١٩٨٨ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٠ ين المـؤرخين  كم ـالحأصبح المصطلح الذي تستخدمه المحكمـة مسـتقرا، راجـع            )١٨٠(

ــال المســل الصــادرين في قضــية   ــى الحــدود وعــبر الحــدود   الأعم ــدوراس  (حة عل الاختصــاص ) (نيكــاراغوا ضــد هن
، ١٩٩٣يونيـه  / حزيران١٤ الحكم المؤرخ؛ و٤٦، الفقرة ٨٩ الصفحة -،  (C.I.J. Recueil 1988) ،)والمقبولية

، (C.I.J. Recueil 1993)،  تعـيين الحـدود البحريـة في المنطقـة الواقعـة بـين غرينلانـد ويـان مـايين         الصادر في قضية
ــباط٣ الحكــم المــؤرخ ؛ و٢٧-٢٥، الفقــرات ٤٩/٥١الصــفحات   الــتراع ، الصــادر في قضــية ١٩٩٤فبرايــر / ش

 ١٢ الحكــم المــؤرخ؛ و٥٢، الفقــرة ٢٦- ٢٥ الصــفحتان -، (C.I.J. Recueil 1994)، )تشــاد/ليبيــا(الإقليمــي 
، ٨١٣ الصفحة -، (C.I.J. Recueil 1996)، )الدفوع الابتدائية(منصات النفط ، ١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول

 ،ناجيمــاروس-مشــروع غابســيكوفو، الصــادر في قضــية ١٩٩٧ســبتمبر / أيلــول٢٥ الحكــم المــؤرخ؛ و٢٧الفقــرة 
(C.I.J. Recueil 1997) ،-  ١١ الحكـم المـؤرخ  ؛ و١١٠، الفقـرة  ٦٧، و الصـفحة  ١٠٤، الفقـرة  ٦٤ الصـفحة 

، )الــدفوع الابتدائيــة( بــين الكــاميرون ونيجيريــا الحــدود البريــة والبحريــة، الصــادر في قضــية ١٩٩٨يونيــه /حزيــران
(C.I.J. Recueil 1998) ،-  ١٩٩٩ديسـمبر  / كـانون الأول ١٣ الحكـم المـؤرخ  ؛ و٩٨، الفقـرة  ٣١٨ الصـفحة ،

، الفقـرة  ١٠٣٧ و١٠٧٢، الصـفحتان   (C.I.J. Recueil 1999)،سـيدودو /جزيـرة كاسـيكيلي  الصـادر في قضـية   
، الصفحتان (C.I.J. Recueil 2001) ،لاغراند، الصادر في قضية ٢٠٠١ه يوني/ حزيران٢٧ الحكم المؤرخ؛ و٤٣
السـيادة علـى    ، الصـادر في قضـية       ٢٠٠٢ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٧ الحكم المؤرخ ؛ و ١٠٢، الفقرة   ٥٠٣ و ٥٠٢

 ٣١ الحكــم المــؤرخ؛ و٥١، الفقــرة ٦٥٢ة  الصــفح-، ٢٠٠٢ ،)جــوهر القضــية(بــالاو ليجيتــان وبــالاو ســيبادان 
 الصـفحة  -، (C.I.J. Recueil 2004) ،أفينـا ورعايـا مكسـيكيين آخـرين    ، الصـادر في قضـية   ٢٠٠٤ مـارس /آذار
شــرعية اســتخدام القــوة الصــادر في قضــية ، ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول١٥ الحكــم المــؤرخ؛ و٨٥، الفقــرة ٤٨

 ،٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩ الفتـوى المؤرخـة   ؛ و ١٠٢، الفقـرة    )الدفوع الابتدائيـة  ) (صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا    (
 الصــفحة -، (C.I.J. Recueil 2004) ،الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار في الأرض الفلســطينية المحتلــة

 .١٠٩، الفقرة ١٧٩
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 استنباط أي شيء يـذكر مـن هـذا الاجتـهاد القضـائي الغزيـر نسـبيا                   مع ذلك  يصعبو - ٨١
فكـثيرا مـا تلجـأ    :  لتحديـد غـرض معاهـدة معينـة ومقصـدها     إتباعهـا  اللازم ريقةبالطفيما يتعلق  

. وعندما تبدي حرصها على تبرير موقفها، تتبع نهجا عمليـا          ،)١٨١(المحكمة إلى تأكيدات بسيطة   
 :وكل ما يمكن الإشارة إليه هو أنها استنبطت غرض المعاهدة ومقصدها

 ،)١٨٢(من عنوانها 
 ،)١٨٣(من ديباجتهاأو  
 يجــبيــتعين اعتبارهــا مــادة تحــدد الغــرض الــذي  �� مــادة في مســتهل المعاهــدة، مــنأو  

 ،)١٨٤(��تفسير وتطبيق الأحكام الأخرى للمعاهدة على ضوئه
عنــد إبــرام �� الشــاغل الرئيســي لكــل طــرف متعاقــد  ��مــن مــادة في المعاهــدة تــبين  أو  
 ،)١٨٥(المعاهدة

__________ 
اختصاص ،  ١٩٢٧ديسمبر  / كانون الأول  ٨ الفتوى المؤرخة المحكمة الدائمة للعدل الدولي،     : انظر على سبيل المثال    )١٨١(

هـو  ] (...) ١٨٥٦لعـام  [من البديهي أن غـرض معاهـدة بـاريس    ��: série B, n° 14, p. 64، لأوروبيةلجنة الدانوب ا
المركز الـدولي لأفريقيـا     ،  ١٩٥٠يوليه  / تموز ١١ الفتوى المؤرخة ؛ ومحكمة العدل الدولية،     ��...ضمان حرية الملاحة  

، ١٩٩٣يونيـه  / حزيـران ١٤ المـؤرخ الحكم  و١٣٧-١٣٦، الصفحتان (C.I.J. Recueil 1950) ،الجنوبية الغربية
، السالف الذكر، ، الصـفحة  ١٩٩٧سبتمبر / أيلول ٢٥ الحكم المؤرخ و ،٢٧، الفقرة   ٥٠السالف الذكر، الصفحة    

 ،٩٨ ، الفقـرة  ٣١٨، السـالف الـذكر، ، الصـفحة      ١٩٩٧ يونيه/حزيران ١١ الحكم المؤرخ و ،١١٠ ، الفقرة    ٦٧
 ١٥ الحكـم المـؤرخ   ، و ١٠٢، الفقـرة    ٥٠٢الف الذكر، ، الصفحة     ، الس ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٢٧ الحكم المؤرخ و

 .١٠٢ السالف الذكر، الفقرة ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول
، الصــادر في قضــية بعــض القــروض النرويجيــة، ١٩٥٧يوليــه / تمـوز ٦ الحكــم المــؤرخراجـع محكمــة العــدل الدوليــة،   )١٨٢(

(C.I.J. Recueil 1957) السـالف الـذكر،   ١٩٨٦يونيـه  / حزيـران ٢٧ ؤرخالحكم الم ـ؛ لكن انظر ٢٤، الصفحة ،
، السـالف   ١٩٩٦ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٢ الحكم المؤرخ ، و ٢٧٣، الفقرة   ١٣٧لصفحة  ا أعلاه،   ١٧٨الحاشية  

 .٢٨، الفقرة ٨١٤ أعلاه، الصفحة ١٨٠الذكر، الحاشية 
 أعلاه،  ١٧٧السالفة الذكر، الحاشية    ،  ١٩٣٠يوليه  / تموز ٣١ الفتوى المؤرخة راجع المحكمة الدائمة للعدل الدولي،       )١٨٣(

حقـوق رعايـا   ، الصـادر في قضـية   ١٩٥٢أغسـطس  / آب ٢٧ الحكم المـؤرخ  ، ومحكمة العدل الدولية،     ١٩الصفحة  
يونيــه / حزيــران٢٧ الحكــم المــؤرخ، و١٩٦، الصــفحة (C.I.J. Recueil 1952) ،الولايــات المتحــدة في المغــرب

الحكــم ، و٢٧٥، الفقــرة ١٣٨، الصــفحة (C.I.J. Recueil 1986)، ٥٠٤، الســالف الــذكر، الحاشــية  ١٩٨٦
الحكـم  و ،٥٢، الفقـرة    ٢٦-٢٥ أعـلاه، الصـفحتان      ١٨٠، السالف الذكر، الحاشية   ١٩٩٤فبراير  / شباط ٣ المؤرخ
؛ وانظـر أيضـا   ٥١، الفقـرة  ٦٥٢لمرجـع لسـالف الـذكر، ، الصـفحة          ، ، ا  ٢٠٠٢ ديسـمبر /كانون الأول ١٧ المؤرخ

، ١٩٣٢نـوفمبر  / تشـرين الثـاني  ١٥ المرفق بفتوى المحكمة الدائمة للعـدل الـدولي، المؤرخـة        الرأي المخالف لأنزيلوتي  
 .série .A/B, n° 50, p. 384، بالعمل الليلي للنساء المتعلقة ١٩١٩تفسير اتفاقية 

،  أعـلاه ١٨٠، السـالف الـذكر، الحاشـية        ١٩٩٦ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٢ الحكم المـؤرخ  محكمة العدل الدولية،     )١٨٤(
 .٢٨، الفقرة ٨١٤الصفحة 
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 ،)١٨٦( التحضيريةاأو من أعماله 
 .)١٨٧(أو من بنيتها العامة 

فهـذه العناصـر المختلفـة    : بدقيق العبـارة  �� طرائق��غير أنه يصعب القول بأن الأمر يتعلق هنا بـ          
�� انطباعا عامـا  ��تؤخذ بعين الاعتبار على السواء أو على حدة أو في مجموعها، وتهيئ المحكمة              

 .)١٨٨(يكون فيه للحدس والذاتية قدر كبير قطعا
وانب الغموض هذه، يتساءل المرء عما إذا كان بالإمكان         ولمعالجة هذه العيوب المرتبطة بج     - ٨٢

سعيا إلى تحديد مـا كـان عليـه غرضـها مـن جهـة، ثم        �� غرض المعاهدة ومقصدها  ��تفكيك مفهوم   
العقـد شـريعة    �� المتعلقـة ب ــ   ٥٥وهكذا فإنه خلال مناقشة مشروع المادة       . مقصدها من جهة أخرى   

 وكمــا ســبقت .)١٨٩(��ئان مختلفــانام ومقصــده شــيغــرض الالتــز��، أوضــح روتــر أن ��المتعاقــدين
 في حين أنه يثير شك      .)١٩٠()أو الناطق بالفرنسية  (الإشارة إليه، فإن التمييز شائع في الفقه الفرنسي         

 .)١٩١(الكتاب ذوي الخلفية الأكاديمية الألمانية أو الإنكليزية
__________ 

 أعـلاه،  ١٨٠، السـالف الـذكر، الحاشـية        ١٩٩٩ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٣ الحكم المـؤرخ  محكمة العدل الدولية،     )١٨٥(
 .٤٣، الفقرة ١٠٧٣و ١٠٧٢الصفحتان 

 ٣ الحكــم المــؤرخوذلــك غالبــا علــى ســبيل تأكيــد تفســير يســتند إلى الــنص نفســه؛ راجــع محكمــة العــدل الدوليــة،    )١٨٦(
 ،٥٦-٥٥، الفقرتــان ٢٨-٢٧ أعــلاه، الصــفحتان ١٨٠، المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية ١٩٩٤فبرايــر /شــباط

ــؤرخ و ــذكر، ، الصــفحة   ١٩٩٩ ديســمبر/كــانون الأول١٣ الحكــم الم ــنص  ١٠٧٤، ، المرجــع الســالف ال ــن ال  م
 مـن   ١٧٩الصـفحة    ، المرجـع لسـالف الـذكر، ،          ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩الفتـوى المؤرخـة     أو   ،٤٦الفرنسي، الفقـرة    

-٣٨٨ أعـلاه، الصـفحتان   ١٨٣ ؛ وانظـر أيضـا الـرأي المخـالف لأنزيلـوتي، الحاشـية      ١٠٨النص الفرنسـي، الفقـرة      
، أقامت محكمة  الإبادة الجماعيةمنعالتحفظات على اتفاقية  بشأن ١٩٥١مايو / أيار ٢٨وفي فتواها المؤرخة    . ٣٨٩

 .٢٣، الصفحة  (C.I.J. Recueil 1951) الاتفاقية�� أصول��العدل الدولية وزنا ما لـ
اختصـاص منظمـة العمـل الدوليـة        ،  ١٩٢٦يوليـه   / تمـوز  ٢٣ الفتـوى المؤرخـة   راجع المحكمة الدائمـة للعـدل الـدولي،          )١٨٧(

يوليــه / تمــوز٣١ الحكــم المــؤرخ، أو )série B, n° 13, p. 18(،  لـرب العمــل يبـالتنظيم الاحتيــاطي للعمــل الشخص ــ
ديسـمبر  / كـانون الأول ١٢، أو حكـم محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ            ٢٠ الصـفحة     أعلاه، ١٧٧، الحاشية   ١٩٣٠
، ٢٠٠٢ ديسـمبر /كـانون الأول  ١٧ الحكـم المـؤرخ   و ،٢٧، الفقـرة    ٨١٣ أعـلاه، الصـفحة      ١٨٠، الحاشية   ١٩٩٦

 .٥١ من النص الفرنسي، الفقرة ٦٥٢المرجع لسالف الذكر، ، الصفحة 
 ١٥٢ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   K. Zemanekو  I. Buffard(�� م إلى تخمينولعل المرء يعتقد أنها إنما تحتك�� )١٨٨(

 ).٣١٩أعلاه، الصفحة 
مـن   (٢٨ الصـفحة  ٤، ٧٩٦، الجلسـة   ١٩٦٤مـايو   / أيـار  ١٩، المجلـد الأول،     ١٩٦٤حولية لجنـة القـانون الـدولي،         )١٨٩(

انظر المرجع السالف (كه في فائدة التمييز غير أن الكاتب نفسه أبدى في مقام آخر ش     . ٧٧، الفقرة   )النص الفرنسي 
، المرجـع  ،Le développement de l'ordre juridique international أو - ٦٢٨أعـلاه، الصـفحة    ٤٥ في الحاشـية  الذكر

 ).٣٦٧السالف الذكر، الصفحة 
 .٣٢٧-٣٢٥  أعلاه، الصفحتان١٥٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية  K. Zemanek و I. Buffard انظر، )١٩٠(
 .٣٢٨-٣٢٧ و٣٢٥-٣٢٢المرجع نفسه، الصفحات  )١٩١(
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ــا   - ٨٣ ــير أن كاتبـ ــيا(غـ ــائ    ) فرنسـ ــهاد القضـ ــة، أن الاجتـ ــة مقنعـ ــت، بطريقـ ــدولي أثبـ ي الـ
 الــذي عُــرف � ويصــح هــذا لاســيما وأن غــرض المعاهــدة  .)١٩٢(��يســمح بحســم المســألة  لا��

ــه مضــمون المعاهــدة  ــه النتيجــة المتوخــاة  � ومقصــدها � )١٩٣(بكون  - )١٩٤( الــذي عــرف بكون
 emergent(�� الهـدف الناشـئ  �� الـزمن، كمـا يتـبين ذلـك مـن نظريـة       بريظلان دون تغيير ع ـ لا

purpose (ــتي جــاء به ــ ــد فيتزمــوريس ال ــا أنا الســير جيرال ] و؟[مفهــوم الغــرض أو  ��:  ومؤداه
 المقصــد لــيس مفهومــا ثابتــا وجامــدا في حــد ذاتــه، بــل هــو عرضــة للتغــيير، أو للتطــوير بحكــم   

 .)١٩٥(��ب من خبرة في تطبيق المعاهدة أو إعمالهاسَكتَيُ ما
طريقـة عامـة لتحديـد       ضـع غرابة بالتالي في أن تكون المحاولات الـتي بـذلها الفقـه لو             ولا - ٨٤

 والطريقة الأكثر إقناعا، والتي وضـعتها السـيدة بوفـارد   . غرض المعاهدة ومقصدها مخيبة للآمال   
الاسـتعانة بـالعنوان    ��ففي المرحلة الأولى، ينبغي     : والسيد زيمانيك، تقترح العمل على مرحلتين     

حلــة ثانيــة، ينبغــي اختبــار  ؛ وفي مر��والديباجــة، ثم المــواد التوجيهيــة في المعاهــدة، إن وجــدت 
 تـبين أن تطبيـق   لكـن  .)١٩٦( الـذي يـتم التوصـل إليـه علـى ضـوء نـص المعاهـدة                 الأولي الاستنتاج

ويقـر الكاتبـان    :  علـى فرضـيات محـددة قلمـا يكـون حاسمـا            ،)١٩٧(هذه الطريقة، المنطقية ظاهريـا    
بعجزهما عـن التحديـد الموضـوعي والبسـيط لغـرض ومقصـد أربـع معاهـدات مـن أصـل خمـس                       

__________ 
)١٩٢( G. Teboul ٦٩٦ أعلاه، الصفحة ١٥٠، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
 Jean-Paul Jacqué, Éléments pour une théorie de l'acte juridique en droit international: انظـر علـى سـبيل المثـال     )١٩٣(

public, Paris, L.G.D.J., 1972, p. 142:  إن غرض عمل يكمن في الحقوق والالتزامات التي تنشئها����. 
 .المرجع نفسه )١٩٤(
)١٩٥( "The Law and Procedure of the International Court of Justice: Treaty Interpretation and other Treaty points", 

BYBIL 1957, p. 208 .  وانظر أيضـا G. Teboul أو ٦٩٧ أعـلاه، الصـفحة   ١٥٠ السـالف الـذكر، الحاشـية     المرجـع ،
William A. Schabas, "Reservations to the Convention on the Rights of the Child", European Journal of 

International Law (E.J.I.L.) . 1996, p. 479 
 .٣٣٣ أعلاه، الصفحة ١٥٢المرجع السالف الذكر، الحاشية  )١٩٦(
منطلـق كـل   �� تعـابير المعاهـدة  �� من اتفاقية فيينا التي تجعـل مـن    ٣١وإن كانت تقلب الأولويات المستفادة من المادة         )١٩٧(

-OC،  القيـود الـواردة علـى عقوبـة الإعـدام         انظر أيضا فتوى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضـية            .تفسير

 .٣٠٤، الصفحة ٥٠، الفقرة R.U.D.H, 1992لفرنسي في  النص اsérie A, n° 3، ١٩٨٣سبتمبر / أيلول٨، 3/83
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 واسـتنتجا أن هـذا      .)١٩٨(معاهدات أو مجموعـة مـن المعاهـدات الـتي اخـتيرت علـى سـبيل المثـال                 
 .)١٩٩(فعلا�� لغزا��المفهوم يظل 

 حـتى وإن كـان     الإقنـاع فلم تكن على درجـة أكـبر مـن          الأخرى  أما المحاولات الفقهية     - ٨٥
 ومقصـد  كانوا جازمين بخصـوص تعريـف غـرض       كثيرا ما   وفي طموحهم   أصحابها أقل تواضعا    

صحيح أن الأمر يتعلق غالبا باتفاقيات حقـوق الإنسـان الـتي يسـهل فيهـا                . المعاهدة قيد الدرس  
مظاهرها في القـول بـأن كافـة        أحد  تجلى  ياستخلاص نتائج تمليها مواقف إيديولوجية موجهة،       

ممـا يعـني اسـتبعاد صـحة        ( ومقصـدها    هاالمعاهدات تنطلـق مـن غرض ـ     هذه  الأحكام الجوهرية في    
 .)٢٠٠()ظ، إذا أُخِذ هذا القول بنتائجه المنطقيةكل تحف
 يبــدو مــن المســتحيل اختــزال ،)٢٠١(ونظــرا لشــدة تنــوع الحــالات، وتغيرهــا عــبر الــزمن  - ٨٦
ق تحديد غرض المعاهدة ومقصدها، ولزم الإقرار بأنه لا مناص مـن قـدر معـين مـن الذاتيـة            ائطر
ــ. ن الــدولي بخاصــة ومــا هــذا بــالأمر النشــاز في القــانون بعامــة، وفي القــانو   - في يتعلــق الأمر ف

القاعـدة العامـة    ��ومع مراعاة مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال، تسـري             : جوهره بمشكل في التفسير   
ــادة   �� للتفســير ــا في الم ــا و   ٣١المنصــوص عليه ــة فيين ــن اتفاقي ــة  ��م ــائل التفســير التكميلي  ��وس

 .)٢٠٢(ومقصدهاعلى السعي إلى تحديد غرض المعاهدة  ٣٢المنصوص عليها في المادة 
__________ 

ميثـاق الأمـم المتحـدة، واتفاقيتـا فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية ولقـانون             : والمعاهدات الخمـس الـتي تم النظـر فيهـا هـي            )١٩٨(
تفاقيـات  المعاهدات، والاتفاقيات العامة لحقوق الإنسان واتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والا                    

الأخرى لحقوق الإنسان المتعلقـة بحقـوق محـددة؛ وتـبين أن الطريقـة المقترحـة لا تكـون ناجعـة إلا في هـذه الفرضـية                    
 ).٣٤٢-٣٣٤المرجع نفسه، الصفحات (الأخيرة 

 . أعلاه٧٢انظر الفقرة  )١٩٩(
 أعــلاه، الصــفحتان ١٩٥ية  ، المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــW.A. Schabasانظــر في نقــد هــذا المنظــور المتطــرف،  )٢٠٠(

 Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Is the United" أو ٤٧٧-٤٧٦

States Still a Party?", Brooklyn Journal of International Law (Brooklyn Jl. of I.L.). 1995, pp. 291-293 . 
 . أدناه١٠٠  الفقرة المعنية بحقوق الإنسان، انظروبخصوص موقف اللجنة 

التحفظـات الظرفيـة، الجـائزة    تراكم ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن مسألة معرفة ما إذا كان        .  أعلاه ٨٣انظر الفقرة    )٢٠١(
 ,Belinda Clarkانظـر  (إن أخذت على حدة، لن يؤدي في نهاية المطاف إلى تنافيهـا مـع غـرض المعاهـدة ومقصـدها      

"The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination Against Women", 

American Journal of International Law (A.J.I.L.). 1991, p. 314  أوRebecca J. Cook, "Reservations to the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", Virginia Journal of 

International Law, vol. 30, 1990, pp. 706-707.( 
 علـى  الـواردة القيـود   في قضـية  ١٩٨٣سـبتمبر  / أيلـول ٨ البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخـة  لجنةانظر فتوى   )٢٠٢(

-L. Sucharipa ؛ وانظـر أيضـا  ٣٠٦فحة ، الص ـ٦٣، الفقـرة  ١٩٧، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية     عقوبة الإعدام

Behrmann, "The Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties", Austrian Review of International and 

European Law (A.R.I.E.L.) 1996, p. 76.         وفي الوقت الذي أظهرت فيـه لجنـة القـانون الـدولي وعيهـا بـأن القواعـد
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ــذا الاســتنتاج      - ٨٧ ــأن ه ــرار ب ــي الإق ــه ينبغ ــه حشــو ولعل ــه ،)٢٠٣(في أجــزاء من  بمقتضــى لأن
 : من هذا الحكم١ الفقرة

تفسر المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهـدة في السـياق     ��
 .��وفي ضوء غرض المعاهدة ومقصدهاالذي ترد فيه 

أغــراض �� وبمــا أن ،)٢٠٤(في الحقيقــة إلى تفســير بنــد محــدد في معاهــدة لكــن هــذا الحكــم يرمــي  
 فإنـه عنـدما يتعلـق الأمـر         .)٢٠٥(�� الأهمية في تفسير المعاهدات    ةالمعاهدات ومقاصدها معايير بالغ   

 في شموليتـها  بتحديد غرض ومقصد المعاهدة في مجموعها، ينبغي تفسير هذه الأخيرة بحسن نيـة              
ــه، بمــا    وفقــا للمعــنى العــادي الــذي ي   ــرد في في ذلــك  عطــى لتعــابير المعاهــدة في الســياق الــذي ت

ــة   ــاة الممارسـ ــع مراعـ ــة، ومـ ــيرية  ،)٢٠٦(الديباجـ ــال التحضـ ــاء، الأعمـ ــد الاقتضـ ــدة وعنـ   للمعاهـ
 .)٢٠٧(��والظروف التي عقدت فيها��
المـادة   (١٧وكما أكده أغو في مناقشـات لجنـة القـانون الـدولي بشـأن مشـروع المـادة                    - ٨٨
 :، فإنه)فيينا في اتفاقية ١٩

. لا يمكن البت في مقبولية التحفظات إلا بالرجوع إلى مقتضـيات المعاهـدة بأكملـها              ��
ويمكن في الغالب الأعم الفصل بين البنود الأساسية في المعاهدة، والتي لا يجوز عمومـا               
ــداء تحفظــات       ــة والــتي يجــوز إب ــود الأقــل أهمي أن تكــون موضــوع تحفظــات، وبــين البن

 .)٢٠٨(��بشأنها

__________ 

سير المعاهدات لا يمكن نقلها بكل بساطة إلى الإعلانات الانفرادية التي تصدرها الأطراف بشأن معاهدة               المتعلقة بتف 
بأن هذه القواعد تشكل مبـادئ توجيهيـة مفيـدة في هـذا الصـدد                ، أقرت اللجنة  )التحفظات والإعلانات التفسيرية  (
وشــرحه، ) ��ت والإعلانـات التفسـيرية  طريقـة التمييــز بـين التحفظـا   �� (١-٣-١راجـع مشـروع المبـدأ التـوجيهي     (

) )من النص الفرنسـي    (١١٦-١١٣ الصفحاتالثاني، الجزء الأول،     ، المجلد ١٩٩٩حولية لجنة القانون الدولي لعام      
 . تحفظ مع غرض ومقصد المعاهدة نفسهاتوافق عندما يتعلق الأمر بتقييم  والأحرىولىبالأويصح هذا 

 .٤٨ أعلاه، الصفحة ٦٣الف الذكر، الحاشية  المرجع السW.A. Schabasانظر  )٢٠٣(
 .��بما في ذلك ديباجته ومرفقاته�� التي تدرج في تعريف السياق مجموع النص ٢كما يتبين ذلك من الفقرة  )٢٠٤(
مــن الــنص (، ٥٤ الســالفة الــذكر، الصــفحة ٢٠، الحاشــية A/CN.4/177الســير همفــري والــدوك، التقريــر الرابــع، ،   )٢٠٥(

 . أعلاه٧٨الفقرة  ؛ انظر٦رة ، الفق)الفرنسي
 .٣١ من المادة ٣راجع الفقرة  )٢٠٦(
 .٣٢المادة   )٢٠٧(
من الـنص  (١٥٨، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٥، ٦٥١، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٢حولية لجنة القانون الدولي،      )٢٠٨(

 .٣٥، الفقرة )الفرنسي
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لا يمكـن اسـتخلاص غـرض المعاهـدة ومقصـدها إلا بدراسـة              : هذان هما العنصران الأساسـيان    و
 ويــــؤدي هــــذا المعيــــار إلى اســــتبعاد التحفظــــات علــــى البنــــود   ؛)٢٠٩(المعاهــــدة في مجموعهــــا

 . وحدها دون سواها.)٢١٠(��الأساسية��
ــه هــو     - ٨٩ ــارة أخــرى، فــإن مــا ينبغــي الحفــاظ علي ــة��وبعب ــة ��و  المعاهــدة.)٢١١(��فعالي عل

تمييز بـين جميـع الالتزامـات في        يستتبع ذلك إقامة    و��. )٢١٣(��نواتها الأساسية �� و )٢١٢(��وجودها
ــة وجــود المعاهــدة    ــتعين  . )٢١٤(��المعاهــدة والالتزامــات الأساســية الــتي تعــد عل ولعــل هــذا مــا ي

 : وصيغته كالتالي٥-١-٣توجيهي البدأ الم في مشروع هتوضيح
 قصدهاتعريف غرض المعاهدة وم  ٥-١-٣

لأغـــراض تقيـــيم صـــحة التحفظـــات، يقصـــد بغـــرض المعاهـــدة ومقصـــدها الأحكـــام   
 .الأساسية في المعاهدة، والتي تشكل علة وجودها

ــلازم    - ٩٠ ــا فيمــا يتعلــق بالطريقــة ال ــد غــرض المعاهــدة   إتباعهــاأم ــة، لتحدي ــة معين ، في حال
ها بعـين الاعتبـار في    عة العناصـر الـلازم أخـذ      وومقصدها، فإنه ليس من السهل قطعا إجمال مجم       

ــة ولعــل. صــيغة واحــدة  ــة ��تســتدعي  هــذه العملي ــر ممــا  �� النباهــة عقلي ــة  ��تســتدعيأكث عقلي
 .)٢١٦( وهو ما تندرج فيه هذه العملية- شأنها في ذلك شأن كل تفسير)٢١٥(��رياضية

__________ 
، المرجـع نفسـه، الصـفحة    Bartoš(للمعاهـدة  �� لـروح العـام  ا��ا مـع  متوافقويتعلق الأمر بفحص ما إذا كان التحفظ        )٢٠٩(

 ).٤٠، الفقرة ١٥٩
 ).٨٩، الفقرة ١٦٣ ، المرجع نفسه، الصفحة Paredes(�� إلا بالتفاصيل��لا تتعلق  لا البنود التي )٢١٠(
: série A, vol 310, p. 27, par. 75 ،١٩٩٥مارس / آذار٢٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ :  انظر )٢١١(

فعاليـة الاتفاقيـة باعتبارهـا أداة       (...) يضـعف   ��إن قبول نظم مستقلة لإعمـال الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان               
 .��دستورية للنظام العام الأوروبي

وز لا يج��. ٢١، الصفحة (C.I.J. Recueil 1951) ،١٩٥١مايو / أيار٢٨ الفتوى المؤرخةمحكمة العدل الدولية،  )٢١٢(
وردت (��  للاتفاقيـة وعلـة لوجودهـا   ا غرض ـيُعـد مـا  (...) لأي متعاقد من المتعاقـدين أن يقـوض أو يعـرض للخطـر      

 ).الفرنسية في النص الإنكليزي" raison d'être" عبارة
ديسمبر / كانون الأول٦، ٧٠٣كلمة ممثل فرنسا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة ، الدورة الحادية عشرة، الجلسة              )٢١٣(

 A.C. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international: ، وردت في المرجع التـالي ١٩٥٦

public, C.N.R.S., Paris, 1962, t. I, p. 277, n° 552  
)٢١٤( L. Lijnzaad .    ــذكر، الحاشــية  .L  أو٥٩ة ؛ وانظــر أيضــا الصــفح  ٨٣ أعــلاه، الصــفحة  ٨٤المرجــع الســالف ال

Sucharipa-Behrmann  ٧٦ أعلاه، الصفحة ٢٠٢المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
)٢١٥( Blaise Pascal, Pensées, œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F.-Gallimard 1954, p. 1091. 
 . أعلاه٩٠ و٨٩انظر الفقرتين  )٢١٦(
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وأيا كان الأمر، فإنـه إذا كانـت المبـادئ التوجيهيـة المسـتمدة ممـا سـلف لا تتـيح قطعـا                    - ٩١
كل المشاكل، فإنه إن طبقت بحسن نية وبقدر من الرشـاد، فإنهـا ستسـهم حتمـا في حلـها                    حل  

ويبدو من المشروع أن يستعان في تحديد غرض المعاهدة ومقصـدها بالمبـادئ الـتي تسـري علـى                   
. بعـد تكييـف هـذه المبـادئ         من اتفـاقيتي فيينـا،     ٣٢ و ٣١تفسير المعاهدات والواردة في المادتين      

 : على النحو التالي٦-١-٣يمكن صياغة مشروع مبدأ توجيهي رقم ولهذه الغاية، 
 تحديد غرض المعاهدة ومقصدها  ٦-١-٣

لتحديد غرض المعاهدة ومقصدها، يجب تفسير المعاهدة بأكملها بحسن نيـة، وفقـا             . ١
 .للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه

ــي   . ٢ ــة، يشــمل الس ــذه الغاي ــة والمرفقــات وله ــوز بالإضــافة إلى ذلــك   . اق الديباج ويج
الاستعانة، بصفة خاصـة، بالأعمـال التحضـيرية والظـروف الـتي عقـدت فيـه المعاهـدة،                  
كما يجوز الاستعانة بعنوان المعاهـدة، وعنـد الاقتضـاء، بـالمواد الـتي تحـدد بنيتـها العامـة             

 ]. لاحقاوبالممارسة التي اتبعتها الأطراف[
عبارة الواردة بين معقوفتين صدى الاعتبارات المشـار إليهـا أعـلاه في الفقـرة      وتعكس ال  - ٩٢
لكـن السـؤال المطـروح هـو معرفـة      . ، فيما يتعلق بتغير غرض المعاهدة ومقصدها عبر الزمن ٨٣

 بالإشـارة   يُكتفـى درج في نص مشروع المبـدأ التـوجيهي نفسـه أو            تُما إذا كان من الأفضل أن       
 .إلى المسألة في الشرح

 إعمال المعيار )ب( 
ومـن البـديهي   . في بعض الحالات، لا يثير تطبيق هذه التوجيهات المنهجية أي إشـكال         - ٩٣

 يبــدى علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة وبمقتضــاه تحــتفظ دولــة لنفســها بإمكانيــة    اأن تحفظــ
 هـذه   ظ يتنـافى مـع غـرض      ف ـارتكاب بعض الأعمال المحظورة في إقليمها أو بعض أجزائه هـو تح           

 تعزيـزا  ،أوضحت ألمانيا وعدة بلدان أوروبيـة  ومن هذا المنظور، مثلا،   .)٢١٧(المعاهدة ومقصدها 
لاعتراضاتها علـى تحفـظ فييـت نـام علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع                         

 :ما يلي، ١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

__________ 
السيء الذكر والوارد في المـادة الثانيـة عشـرة          �� البند الاستعماري ��علق بمدلول   ويطرح السؤال بصفة خاصة فيما يت      )٢١٧(

 Traités انظر(بلدان الكتلة السوفياتية التي أبدت تحفظات على هذا الحكم   فيه عن حقتمن الاتفاقية والذي جادل

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire general – État au 31 décembre 2003, ST/LEG/SER.E/22, vol. I, pp. 

 هذا يطرح مسألة صحة الاعتراضـات علـى      لكنوما يتعلق به الأمر هنا هو صحة شبه بند التحفظ هذا،            ) 126-134
 .هذه التحفظات
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إمـا التسـليم أو     �� يتعـارض مـع مبـدأ        ٦ إن التحفظ الذي أبدي بشأن المـادة      ��  
والــذي بمقتضــاه يــتعين تقــديم مــرتكبي الجــرائم إلى العدالــة أو تســليمهم إلى  �� المحاكمــة

 .الدولة التي تطلبهم
الـتحفظ المقصـود بغـرض      يمـس   وفي رأي حكومة جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة،         ��  

 تعزيـز التعـاون بـين الأطـراف         ، والمتمثـل في   ٢ مـن المـادة      ١المعاهدة، الـوارد في الفقـرة       
 .على نحو يتيح التصدي بفعالية للبعد الدولي للاتجار غير المشروع بالمخدرات

كما أن الـتحفظ مـن شـأنه أن يلقـي بظـلال مـن الشـك علـى التـزام حكومـة                         
 .)٢١٨(�� المعاهدةفيجمهورية فييت نام الاشتراكية باحترام الأحكام الأساسية 

لتحفظ المحظور يتعلق بأحكام ليست جوهرية بذلك القـدر غـير   وقد يحدث أن يكون ا   - ٩٤
قهــا مســتحيلا؛ وهــذا  يعــل تطبيجالف غــرض المعاهــدة ومقصــدها بحيــث أنــه  يخــأنــه مــع ذلــك  

 .)٢١٩(يفسر احتراز اتفاقية فيينا مـن التحفظـات علـى الوثـائق التأسيسـية للمنظمـات الدوليـة                  ما
صـديقها علــى اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب لعــام     وهكـذا أعلنـت جمهوريـة ألمانيــا الاتحاديـة، عنـد ت     

، أنها لن تشارك في النفقات المتعلقة بتشغيل لجنـة مناهضـة التعـذيب إلا بقـدر مـا تقبـل                     ١٩٨٤

__________ 
 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٢١٨(

إســبانيا وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وبلجيكــا ؛ وفي نفــس الاتجــاه ، انظــر اعتراضــات ٤٤٣لــد الأول، الصــفحة المج
النمسـا غـير المعللـة صـراحة، المرجــع     و واعتراضــات فرنسـا  والسـويد والـدانمرك والمملكـة المتحـدة وهولنـدا واليونـان      

راضـات ألمانيـا والسـويد الأقـل صـراحة بشـأن            انظر أيضا اعتراض النـرويج، أو اعت      . ٤٤٥-٤٤٣نفسه، الصفحات   
، المرجـع نفسـه، الصـفحتان       ١٩٦١ حـالات انعـدام الجنسـية لعـام          خفـض الإعلان التونسي المتعلق بتطبيق اتفاقيات      

وللإطــلاع علــى مثــال ذي دلالــة، انظــر إعــلان باكســتان بشــأن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات    . ٣٧٥-٣٧٤
أشـكالا مـن الكفـاح، بمـا فيهـا الكفـاح       ��، والذي يستبعد من نطاق تطبيـق الاتفاقيـة     ١٩٩٧الإرهابية بالقنابل لعام    

الثــاني،  نفســه، المجلــد ، المرجــع��المســلح مــن أجــل إعمــال حــق تقريــر المصــير ضــد الاحــتلال أو الســيطرة الأجنبيــة 
ومقصـدها المتمثـل في     منافيـا لغـرض الاتفاقيـة       �� الإعلان��؛ فقد اعتبر عدد من البلدان هذا        ١٣٣-١٣٢الصفحتان  

إسـبانيا وأسـتراليا وألمانيـا      ؛ انظر اعتراضـات     ��قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها        ��
ــا والــدانمرك والســويد، وفرنســا وفنلنــدا وكنــدا والمملكــة المتحــدة، والنــرويج، والنمســا ونيوزيلنــدا،     والهنــد  وإيطالي

 المرجــع نفســه، )واعتــراض هــذه الأخــيرة معلــل بصــورة دقيقــة  (دة الأمريكيــة واليابــان وهولنــدا، والولايــات المتح ــ
 مـن اتفاقيـة   ٥وعلى نفس المنوال، بررت فنلندا اعتراضـها علـى تحفـظ الـيمن علـى المـادة           . ١٣٩-١٣٤الصفحات  
قـوق السياسـية    الأحكام التي تمنع التمييـز العنصـري في تخويـل ح          ��بأن    لقمع جميع أشكال التمييز العنصري     ١٩٦٦

ق في الزواج والحـق في اختيـار الشـريك    الحأساسية من قبيل الحق في المشاركة في الشؤون العامة و       ٠وحريات مدنية   
ــز          ــة لمكافحــة التميي ــدين، هــي أحكــام رئيســية في اتفاقي ــة الفكــر والوجــدان وال والحــق في الإرث، والحــق في حري

 ).١٤٦المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحة (�� العنصري
حينما تشكل المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دوليـة، ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم            ��: ٣، الفقرة   ٢٠راجع المادة    )٢١٩(

 .��مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك المنظمة
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ــة  ــذه الهيئـ ــاص هـ ــذا؛)٢٢٠(اختصـ ــلان��  وأدى هـ ــا  (�� الإعـ ــع تحفظـ ــان في الواقـ ــذي كـ إلى ) الـ
يعيـق  ��شـأنه أن  اعتراضات من جانب لكسمبرغ الـتي أكـدت عـن حـق أن هـذا الإعـلان مـن               

 .)٢٢١(��أنشطة اللجنة بطريقة تتنافى مع غرض الاتفاقية ومقصدها
وغني عن البيان أنـه يسـتحيل وضـع قائمـة بكـل المشـاكل الـتي قـد تنشـأ بشـأن توافـق                          - ٩٥

غـير أنـه لا غـرو أن التحفظـات علـى فئـات معينـة مـن           . التحفظ مع غرض المعاهدة ومقصـدها     
 يطـرح في هـذا الصـدد        ةة أو الأحكام التي تتسم بخصائص معين ـ      المعاهدات أو الأحكام التعاهدي   

مشاكل خاصة ينبغي تناولهـا بالدراسـة تباعـا سـعيا إلى اسـتخلاص المبـادئ التوجيهيـة الـتي مـن                      
ويمكـن أن  . شأنها أن تساعد الدول على إبداء تحفظـات مـن هـذا النـوع والـرد عليهـا عـن بينـة                     

 :درس من هذا المنظورت
 نود تسوية المنازعات ومراقبة تطبيق المعاهدة؛التحفظات على ب - 
 التحفظات على المعاهدة العامة لحقوق الإنسان؛و - 
 التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي؛و - 
 التحفظات الغامضة والعامة؛و - 
 التحفظات المتعلقة بأحكام تنص على قواعد عرفية؛ و - 
 .آمرة أو قواعد لا يجوز الحيد عنهاوالتحفظات على أحكام تنص على قواعد  - 

 التحفظات على بنود تسوية المنازعات ومراقبة تطبيق المعاهدة ��١
مـن غـير   ��: أكد فيتزمورريس تأكيدا قاطعا في تقريره الأول عن قانون المعاهـدات أنـه          - ٩٦

 عـن هـذه     المقبول أن ترتبط أطراف معينة في معاهدة بالتزام يتعلق بتسوية المنازعـات الـتي تنشـأ               
 طبعـا فهـذا الموقـف المسـتلهم     .)٢٢٢(��المعاهدة في حين أن هذا الحكـم ملـزم للأطـراف الأخـرى         

مـن الجــدل القـائم أثنــاء الحــرب البـاردة بشــأن التحفظـات علــى اتفاقيــة منـع الإبــادة الجماعيــة،      
 أقـرت بوضـوح، في أوامرهـا    الـتي موقف مفرط في تشدده؛ وقد نقضـته محكمـة العـدل الدوليـة        

 بشــأن طلبــات الإشـارة بتــدابير تحفظيـة قدمتــها يوغوســلافيا   ١٩٩٩يونيـه  / حزيــران٢خـة  المؤر
__________ 

 أعـلاه،  ٢١٧ع السـالف الـذكر، الحاشـية     ، المرج ـTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généraانظر  )٢٢٠(
 ,"Richard W. Edwards, Jr., "Reservations to Treaties؛ انظــر أيضــا ٢، الحاشــية ٢٩٠المجلــد الأول، الصــفحة 

Michigan Journal of International Law, Spring 1989, pp. 391-393 et 400. 
 .لة خمس عشرة دولة أخرىوأبدت اعتراضات مماث. ٢٩١المرجع نفسه، الصفحة  )٢٢١(
)٢٢٢( A/CN.4/101      ١٣٠الصفحة   ،٧٥، التقرير السالف الذكر، الحاشية  ،) وذلـك هـو   ٩٦، الفقرة )من النص الفرنسي ،

 ).١١٨المرجع نفسه، الصفحة (، التي اقترح المقرر الخاص اعتمادها ٤، الفقرة ٣٧غرض مشروع المادة 
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 صـحة   بشـرعية اسـتعمال القـوة،     ضد إسبانيا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في القضـية المتعلقـة              
 الـتي تخـول لهـا الاختصـاص         ١٩٤٨التحفظات التي أبدتها دولتان على المادة التاسعة من اتفاقية          

في حين أن بعـض الأطـراف كانـت قـد اعتـبرت              )٢٢٣(لمنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقية   بالنظر في ا  
 وفي أمرهــا الصــادر بشــأن  .)٢٢٤(تحفظــات مــن هــذا القبيــل منافيــة لغــرض الاتفاقيــة ومقصــدها  

: طلـــب جديـــد(الإشـــارة بتـــدابير تحفظيـــة في قضـــية الأنشـــطة المســـلحة في أراضـــي الكونغـــو  
مـا يتعلـق بـالتحفظ الروانـدي علـى نفـس الحكـم حيـث            ، أقرت المحكمة نفس الحـل في      )٢٠٠٢

�� أن ذلك التحفظ لا يتعلـق بجـوهر القـانون، بـل يتعلـق باختصـاص المحكمـة فقـط                   ��أوضحت  
 ويؤيـد هـذا الاسـتنتاج طـابع         .)٢٢٥(��لا يبدو أنه يتنافى مع غرض الاتفاقية ومقصدها       بالتالي  ��و

ــواترة للا     ــادي جــدا والممارســة المت ــذه التحفظــات الاعتي ــا ه ــة   .)٢٢٦(عتراضــات عليه ــن جه وم
 الالتزام بالتسوية الإجبارية غرضا للاتفاقية نفسها، أن يكـون          إذا كان أخرى، فإن من البديهي     

 .التحفظ الذي يستبعده منافيا لا محالة لغرضها ومقصدها
واســتنادا إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ينســحب هــذا القــول علــى التحفظــات     - ٩٧

 : المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية١٩٦٦نات تطبيق عهد المتعلقة بضما

__________ 
)٢٢٣( (C.I.J. Recueil 1999) ،٢٥-٢١. ٩٢٤-٩٢٣، والصفحتان ٢�٣٣. الفقرات، ٧٧٢. الصفحة. 
 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٢٢٤(

 الاعتراضات الواضحة للغاية بهـذا الشـأن والصـادرة عـن            بصفة خاصة انظر   (١٣١-١٢٩المجلد الأول، الصفحات    
 ).، والمكسيك وهولندا)تيوان(والصين البرازيل 

 تقـارير محكمـة العـدل    (C.I.J. Recueil 2002) ،٢٠٠٢يوليـه  / تمـوز ١٠، الأمـر المـؤرخ   )٢٠٠٢: طلب جديد( )٢٢٥(
 .٧٢. الفقرة، ٢٤٦. الصفحة، ٢٠٠٢الدولية 

. ٢٠٢-١٩٢صـفحات   أعـلاه، ال ٢٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية R. Riquelme Cortadoانظر في هذا الصدد  )٢٢٦(
ففيمــا عــدا الاعتراضــات علــى . والواقــع أنــه ينــدر إبــداء اعتراضــات علــى تحفظــات متعلقــة ببنــود تســوية المنازعــات

تحفظات متعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعيـة، انظـر مـع ذلـك الاعتراضـات الـتي أبـدتها عـدة دول                         
تفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ وانظر بصفة خاصـة اعتراضـات ألمانيـا وكنـدا      من ا٦٦على التحفظات المتعلقة بالمادة   

يتنافى مع غرض الاتفاقية ومقصـدها ويقـوض   ��التي تشير إلى أن تحفظ سوريا  (والولايات المتحدة الأمريكية     ومصر
الــذي كــان موضــوع ومبــدأ التســوية التريهــة للمنازعــات المتعلقــة بــبطلان المعاهــدات وانقضــائها وتعليــق تطبيقهــا،   

ــا  ــاه الفقــرة  ٣٤٥، الصــفحة ��مفاوضــات متعمقــة في مــؤتمر فيين ــدا  ، واعتراضــات)١٢٦ ؛ وانظــر أيضــا أدن نيوزيلن
 مـن الاتفاقيـة، تشـكل    ٦٦إن الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعـات، والمنصـوص عليهـا في المـادة              �� (وهولندا و اليابان  

واعتــراض ) ٣٤٦، الصــفحة ��عــن القواعــد الجوهريــة الــتي تــرتبط بهــاعنصــرا مهمــا في الاتفاقيــة ولا يمكــن فصــلها 
وشـكل إدراجهـا    . إن هذه الأحكام ترتبط ارتباطا وثيقا بأحكام البـاب الخـامس الـتي تتعلـق بهـا                �� (المملكة المتحدة   

. ��ون الـدولي  الباب الخامس الـتي تشـكل تطـويرا تـدريجيا للقـان            الأساس الذي استند إليه مؤتمر فيينا في قبوله لعناصر        
). ٣٤٨وهو نفس الموقف الجـوهري الـذي اتخذتـه المملكـة المتحـدة، الصـفحة            (واعتراض السويد     )٣٤٧الصفحة  

 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر 
 .)٣٤٨-٣٤٤. المجلد الثاني، الصفحات
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توفر هذه الضمانات الإطار اللازم لتأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالتـالي             ��
كما أن العهد يتوخى مـن      (...)  .فإنها تتسم بأهمية أساسية في احترام غرضه ومقصده       
والتحفظـات الـتي ترمـي      . ر الرصـد  أجل بلوغ أهدافه المحـددة، أن يسـند إلى اللجنـة دو           

أيضـا نحـو تـأمين     إلى تجنب هذا العنصر الأساسي في تصميم العهد، وهو عنصر موجـه         
فــلا يجــوز لدولــة أن  . مــع غــرض العهــد ومقصــده (...) تنــافى تالتمتــع بــالحقوق، إنمــا 

إذ أن دور اللجنـة في إطـار العهـد، سـواء            . تحتفظ بحق عدم تقديم تقريـر تبحثـه اللجنـة         
 أو بمقتضــى البروتوكــولين الاختيــاريين، يســتتبع بالضــرورة تفســير   ٤٠ضــى المــادة بمقت

وبالتـالي فـإن أي تحفـظ يـرفض اختصـاص        . نصوص العهد وإرساء أحكام يستند إليهـا      
 ا الصـك  أيضا منافيا لغرض هـذ     اللجنة في تفسير مقتضيات أي أحكام في العهد يكون        

 .)٢٢٧(��ومقصده
 :ختياري، فتضيف اللجنة ما يليأما فيما يتعلق بالبروتوكول الا

ولا يجوز إبداء تحفظ على العهد عن طريق البروتوكول الاختياري، فهذا النـوع مـن      ��
ــة، حســبما يقتضــيه البروتوكــول         ــام اللجن ــره إتاحــة عــدم قي ــن أث ــتحفظ ســيكون م ال

ــاري، ــة    الاختي ــة الطريقــة الــتي تفــي بهــا الدول ــبمراقب ــزامب ولمــا كــان غــرض  . ذلك الالت
ــة بفحــص الأحكــام     البروتو ــام اللجن ــاري ومقصــده يتمــثلان في إتاحــة قي كــول الاختي

الملزمة للدولة بمقتضى العهد، فإن أي تحفظ يراد به استبعاد اختصـاص اللجنـة في هـذا                 
. يكــن منافيــا للعهــدلم ل الأول ومقصــده، إن والشــأن يكــون منافيــا لغــرض البروتوكــ

 البروتوكــول الاختيــاري، علــى ويبــدو أن الــتحفظ الــذي يــدرج لأول مــرة، في إطــار 
التزام أساسي يدل على أن ما تقصده الدولـة المعنيـة بـذلك هـو منـع اللجنـة مـن إبـداء                       

 .)٢٢٨(��آرائها فيما يتعلق بمادة معينة من مواد العهد في حالة فردية معينة
دم ع ـالمعنيـة بحقـوق الإنسـان، في قضـية رولي كينيـدي،              واستنادا إلى هذا التعليل ارتأت اللجنة     

 تحفظ ترينيداد وتوباغو الـذي يسـتبعد اختصاصـها بـالنظر في البلاغـات المتعلقـة بمحتجـز                   صحة
 .)٢٢٩(محكوم بالإعدام

__________ 
 نــوفمبر/ تشــرين الثــاني١١، CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، ٢٤نــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــة العــام رقــم   اللج )٢٢٧(

؛ انظـر أيضـا فرنسـواز هامبسـون، التحفظـات بشـأن معاهـدات حقـوق الإنسـان، ورقـة عمـل                 ١١ ، الفقرة ١٩٩٤
 .٥٥، الفقرة E/CN.4/SUB.2/2004/42نهائية، 

اللجنـة تـرى أن التحفظـات المتعلقـة بـالإجراءات المطلوبـة في              �� الفقرة التالية ورد أن      وفي. ١٣ المرجع نفسه، الفقرة   )٢٢٨(
 .��إطار البروتوكول الاختياري الأول لا تتفق مع غرضه ومقصده

، تقريـر اللجنـة المعنيـة       CCPR/C/67/D/845/1999 ، راولي كينيدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو،        ٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقم    )٢٢٩(
وكانـت ترينيـداد    . ٧-٦، المجلـد الثـاني، المرفـق الحـادي عشـر ألـف، الفقـرة                A/55/40،  ٢٠٠٠لعام  بحقوق الإنسان   
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ففي قضية لويزيـدو،    . لا يقل تشددا  واتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقفا        - ٩٨
د مـن قبولهـا     أن الـدول لا يجـوز لهـا أن تح ـ          ��ومقصدهااستنتجت من تحليل غرض اتفاقية روما       

مـن نطـاق مراقبـة    � لولايتـها �ها الخاضعة  تللبنود الاختيارية لإخراج قطاعات من قانونها وممارس      
 وأن كــل تقييــد لاختصاصــها المكــاني أو الموضــوعي يتنــافى مــع طبيعــة    )٢٣٠(��أجهــزة الاتفاقيــة

 .)٢٣١(الاتفاقية
 مـن هـذا التحليـل    ومما لا شـك فيـه أن ثمـة بعـض العـبر العامـة الـتي يمكـن استخلاصـها                - ٩٩

 ١٣-١-٣ويمكن أن تكون موضوعا لمشروع المبدأ التوجيهي 
التحفظات علـى البنـود التعاهديـة لتسـوية المنازعـات أو مراقبـة إنفـاذ                 ١٣-١-٣ 

 المعاهدة
ــاذ        ــة إنف ــتحفظ علــى حكــم تعاهــدي متعلــق بتســوية المنازعــات أو بمراقب لا يكــون ال

 :اهدة ومقصدها إلا إذاالمعاهدة منافيا، في حد ذاته، لغرض المع
 كان الحكم الذي ورد عليه التحفظ يشكل علة وجود المعاهدة؛ أو ��١
 مـن آليـة لتسـوية المنازعـات أو لمراقبـة إنفـاذ              مبديهكان من أثر التحفظ إعفاء       ��٢

سبق لـه أن قبلـه إذا كـان غـرض المعاهـدة نفسـه هـو                 المعاهدة بخصوص حكم تعاهدي   
 .إعمال تلك الآلية

 فظات على المعاهدة العامة لحقوق الإنسانالتح ��٢
وفي مجال حقوق الإنسان أيضا احتدت المناقشات لاسيما فيما يتعلق بالتحفظات الـتي              -١٠٠

تبــدى علــى المعاهــدات العامــة مــن قبيــل الاتفاقيــة الأوروبيــة، أو اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة، أو  
.  والسياسـية  ةالثقافيـة أو بـالحقوق المدني ـ     العهدين الخاصـين بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة و         

__________ 

المبدأ الذي بموجبـه لا يجـوز للـدول أن تسـتخدم البروتوكـول الاختيـاري لإبـداء                  ��وتوباغو قد بررت تحفظها مقرة      
 أشــارت إلى أن تحفظهــا علــى  اتحفظــات علــى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية نفســه، غــير أنه ــ   

البروتوكول الاختياري لا يخل بأي حال من الأحوال بالالتزامات التي عقدتها والتعهدات التي أبرمتها بمقتضى ذلك         
، ٢١٧، المرجع السـالف الـذكر، الحاشـية    Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(�� ...العهد

إلى وتوبـاغو  وقد أثار هذا التحفظ اعتراضات لدى سبع دول قبل أن تعمد ترينيـداد         ). ٢٢٥ المجلد الأول، الصفحة  
 .نقض البروتوكول بكل بساطة

 .٧٧، الفقرة ٢٧ أعلاه، الصفحة ٢١١الحكم السالف الذكر، الحاشية  )٢٣٠(
 ٤ائرة الكـبرى المـؤرخ   وانظـر أيضـا قـرار الـد    . ٧٩، وانظر بصفة خاصة الفقرة ٨٩ إلى ٧٠ المرجع نفسه، الفقرات  )٢٣١(

والاتحـاد   إيلي لاسكو وآخـرين ضـد مولـدوفا     في قضية    ٤٨٧٨٧/٩٩ بشأن مقبولية الطلب رقم      ٢٠٠١يوليه  /تموز
 .٢٠، الصفحة ) Ilie Ilaşcu et as. c. Moldova et Fédération de Russie (الروسي
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 ٢٤ففيما يتعلق بهذا العهد الأخير، أعلنت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان في ملاحظتـها العامـة                  
 :أنه) والمثيرة للجدل(الذائعة الصيت 

وفي صك يحدد فيه عدد كبير مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية، يكـون في كـل مـادة             �� 
إذ أن   .ل وفي التفاعـل بـين هـذه المـواد، مـا يـؤمن أهـداف العهـد                 من المواد العديـدة، ب ـ    

ــا فيمــا يتعلــق بحقــوق       غــرض العهــد ومقصــده يتمــثلان في إرســاء معــايير ملزمــة قانون
ــة وإدراجهــا في إطــار مــن       ــة وسياســية معين الإنســان مــن خــلال تعريــف حقــوق مدني

الـدول الـتي تصـدق    الالتزامات الـتي تكـون ملزمـة مـن الناحيـة القانونيـة بالنسـبة لتلـك          
 .)٢٣٢(��عليها، وتوفير آلية فعالة لرصد الامتثال للالتزامات المتعهد بها

وإذا أخذ هذا الموقف حرفيا، فـإن مـن شـأنه أن يـؤدي إلى اعتبـار كـل تحفـظ عـام يتعلـق بـأي                           
غـير أنـه هـذا الموقـف لـيس هـو             .)٢٣٣(حق مـن الحقـوق الـتي يحميهـا العهـد تحفظـا غـير صـحيح                

 ولم )٢٣٤(اف التي لم تبد بانتظـام اعتراضـات علـى تحفظـات مـن هـذا النـوع            موقف الدول الأطر  
تسر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعيدا في موقفها هذا إذ عرضت في الفقرات الـتي تلـت بيـان                   

__________ 
هامسون، وثيقة العمل السـالفة     . بـ دراسة ف   قارن. ٧  أعلاه، الفقرة  ٢٢٧الملاحظة العامة السالفة الذكر، الحاشية       )٢٣٢(

 .٥٠ أعلاه، الفقرة ٢٢٧الذكر ، الحاشية 
، V. P.-H. Imbert انظـر . ذهب بعض الكتاب إلى القول بعـدم التوافـق التـام بـين نظـام التحفظـات وحقـوق الإنسـان         )٢٣٣(

 Reservations and: "لإنكليزيـة   باللغــة ا أيضـا وانظــر (٩٩ أعــلاه، الصـفحة  ٦٣المرجـع السـالف الــذكر، الحاشـية    

Human Rights Convention", H.R.R. 1981, p. 28 ( (   وهو لا يقول بهذا الرؤيـة المتشـدددة؛ وM. Coccia ،  المرجـع ،
 R.P. Anand, "Reservations to Multilateral Treaties", Indian؛ و١٦ أعـلاه، الصـفحة   ٣٤السالف الذكر، الحاشـية  

Journal of International Law, 1960, p. 88 ؛ و P.-H. Imbert  أعلاه، الصـفحة  ٢٢المرجع السالف الذكر، الحاشية 
 أنظـر أيضـا التعليقـات علـى    . ٤١ أعـلاه، الصـفحة   ٦٣ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   W.A. Schabas أو ٢٤٩

 ,Elena A. Baylis: ، في٢٢٧ية  للجنــة المعينــة بحقــوق الإنســان، الســالفة الــذكر، الحاشــ٢٤رقــم  العامــة الملاحظــة

"General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to Human Rights Treaties", Berkeley Journal 

of International Law. 1999, pp. 277-329 ؛ وCatherine J. Redgwell, "Reservations to treaties and Human 

Rights Committee General Comment No. 24(52)", International and Comparative Law Quarterly (I.C.L.Q.), 

1997, pp. 390-412 ؛ وR. Higgins, "Introduction", J.P. Gardner ed. ، أعـلاه،  ١٦٢المرجع السالف الذكر، الحاشية 
 Konstantin Korkelia, "New Challenges to the Regime of Reservations under theأو  ؛xvii-xxix الصــفحة

International Covenant on Civil and Political Rights", European Journal of International Law (E.J.I.L). 2002, 

pp. 437-477 
اض وهو تحفـظ لم يلـق أي اعتـر   ) المتعلقة بشروط طرد الأجانب (١٣انظر على سبيل المثال تحفظ مالطة على المادة      )٢٣٤(

المعاهـدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى       Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر  (
 ).١٨٠، المجلد الأول، الصفحة ٢١٧الأمين العام، المرجع السالف الذكر، الحاشية 
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وبصورة أدق، المعايير الـتي تهتـدي بهـا لضـمان توافـق التحفظـات مـع                  ،)٢٣٥(موقفها المبدئي هذا  
ني هذا أن التحفظ العام المتعلـق بحقـوق محميـة لا يكـون بطبيعتـه                ولا يع : غرض العهد ومقصده  
 .)٢٣٦(صحيحا في حد ذاته

 المتعلقـة بحقـوق الطفـل، أبـديت تحفظـات عديـدة             ١٩٨٩كما أنه فيما يتعلـق باتفاقيـة         -١٠١
ب الــذي لا تحــوم حولــه شــبهة  اوكمــا لاحــظ أحــد الكت ــ )٢٣٧(.علــى الأحكــام المتعلقــة بــالتبني 

إنه من الصعب الخلوص إلى أن هذه المسألة أساسـية في الاتفاقيـة   ��: ��ن حقوق الإنسا ةمعادا��
 . )٢٣٨(��ومقصدها الاتفاقية بدرجة تجعل تلك التحفظات منافية لغرض

ونظــرا لتبــاين الممارســة المتبعــة في هــذا المجــال، يــرى المقــرر الخــاص أن مشــروع المبــدأ    -١٠٢
تعين يصـاغ بمرونـة تتـيح للمفسـرين هامشـا            المتعلق بهذه المسألة الدقيقة ي ـ     ١٢-١-٣التوجيهي  

 :ويمكن أن تكون صيغته على النحو التالي. كافيا من التقييم
  العامة لحقوق الإنساناتالتحفظات على المعاهد ١٢-١-٣ 

لتقييم توافق تحفظ مـع غـرض ومقصـد معاهـدة عامـة لحمايـة حقـوق الإنسـان، ينبغـي             
لأهميــة الــتي يكتســيها الحــق موضــوع  مراعــاة تــرابط الحقــوق المنصــوص عليهــا فيهــا وا 

 الـتحفظ مـن مـس بـذلك          عليـه  ة العامة للمعاهدة وخطورة مـا ينطـوي       نيالتحفظ في الب  
 .الحق

 التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي ��٣
هـل يجـوز   :  وهـو   وليس فقط في مجال حقـوق الإنسـان        �وكثيرا ما يطرح سؤال آخر       -١٠٣

 بجواب دقيـق    الإتيان وهنا أيضا يلزم     )٢٣٩(طبيق قانونها الداخلي؟  للدولة أن تبدي تحفظا صونا لت     
__________ 

 أعلاه؛ وتتعلق هذه المعايير،     ٢٢٧ية  ، المرجع السالف الذكر، الحاش    ٢٤ من الملاحظة العام رقم      ١٠ إلى   ٨ الفقرات )٢٣٥(
للقواعـد المعنيـة أو عـدم جـواز      إضافة إلى معيار توافق التحفظ مع غرض العهـد ومقصـده، بالطـابع العـرفي أو الآمـر                 

 .١٤٤ -١١٦  الحيد عنها؛ أنظر أدناه الفقرات
 . أدناه٢٣٩ الحاشية انظر مع ذلك )٢٣٦(
 ، المرجــع الســالف Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظــر  .٢١ و٢٠المادتــان   )٢٣٧(

 ).٣١٢-٣٠٣ أعلاه، المجلد الأول، الصفحات ٢١٧الذكر، الحاشية 
 .٤٨٠ أعلاه، الصفحة ١٩٥ المرجع السالف الذكر، الحاشية W.A. Schabasانظر  )٢٣٨(
مـع  ��، لاحظت اللجنـة  ١٩٩٥أبريل / نيسان٦ة المؤرخ   بشأن التقرير الأول للولايات المتحد      ملاحظاتها الختامية  في )٢٣٩(

الأسف اتساع نطاق التحفظات والإعلانات، في جملة الإعلانات التفسيرية الأخرى، التي أدلت بها الدولة الطـرف                
ويتبين فيما يبدو من هذه البيانات أن الدولة الطـرف أرادت إخفـاء كونهـا لا تقبـل إلا مـا هـو منصـوص                         . في العهد 
 مـن  ٧ والمادة ٦ من المادة ٥وتشير اللجنة بصفة خاصة إلى التحفظات على الفقرة   . لا في تشريعها الداخلي   عليه فع 

انظـر تحليـل    ). ٢٧٩، الفقـرة    CCPR/C/79/Add.50( �� ا تحفظات تتنافى مع غايات هذا الصك      نهأ العهد، والتي ترى  
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 الإجابة بـالنفي القـاطع حسـبما يتـبين مـن بعـض الاعتراضـات علـى         بالتأكيدوليس من الممكن  
وهكـذا اعترضـت عـدة دول علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه كنـدا علـى          . تحفظات مـن هـذا النـوع    

، لأن هـذا  ١٩٩١فبرايـر  / شـباط ٢٥ المؤرخـة  اتفاقية تقييم الأثـر البيئـي في إطـار عـبر حـدودي         
كمـا   .)٢٤٠(��يجعل احترام الاتفاقية رهينا بأحكام معينة من القانون الداخلي لكندا         ��الاعتراض  

، ١٩٨٩اعترضــت فنلنــدا علــى تحفظــات أبــدتها عــدة دول علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام     
 يجــوز لطــرف في معاهــدة أن بالمبــدأ العــام في تفســير المعاهــدات الــذي بمقتضــاه لا ��مســتظهرة 

 .)٢٤١(�� المعاهدة هذهيستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق
 مـن اتفاقيـة     ٢٧فممـا لا شـك فيـه أنـه، وفقـا للمـادة              .  في شيء  قنعلا ي وهذا الأساس    -١٠٤
عــــدم تنفيــــذ ] كــــذا[أن يحــــتج بقانونــــه الــــداخلي لتبريــــر  ��لا يجــــوز للطــــرف  ،)٢٤٢(فيينــــا

، أي أن الأحكــام المعنيــة تســري  لكــن هــذا يفتــرض أن المشــكل قــد لقــي حــلا.)٢٤٣(��المعاهــدة
وكمـا سـبقت ملاحظتـه عـن حـق، فـإن       . على الدولة المتحفظة؛ بيد أن هذا هو عين الإشـكال    

 المعاهدة تفرض عليها التزامات تتنافى مع قانونها الـداخلي          لأنالدولة أحيانا كثيرة تبدي تحفظا      
 المـادة   علاوة على ذلك فإن    .)٢٤٥(في مرحلة أولى على الأقل     ،)٢٤٤(الذي ليس بوسعها أن تعدله    

__________ 

W.A. Schabas     أو٣٢٨-٢٧٧حات  أعـلاه، الصـف  ٢٠٠ ، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية ، Jeremy McBride, 

"Reservations and the Capacity of States to Implement Human Rights Treaties" in J.P. Gardner ed.  المرجـع ،
 .١٧٢ أعلاه، الصفحة ١٦٢السالف الذكر، الحاشية 

 Traités multilatéraux déposés auprès du، إسبانيا وآيرلندا والسويد وفرنسا ولكسمبرغ والنـرويج انظر اعتراضات  )٢٤٠(

Secrétaire général  ٢١٧ المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام ، المرجع السالف الذكر، الحاشـية ،
 )٤٥٨-٤٥٧. المجلد الثاني، الصفحتان

 Traités multilatéraux déposés الاعتراضـات علـى تحفظـات إندونيسـيا، وماليزيـا وقطـر وسـنغافورة وعمـان، انظـر          )٢٤١(

auprès du Secrétaire général ٣١٤-٣١٣الأول، الصــفحتان  ، المجلــد٢١٧، المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية .
 علـى   آيرلندا و الدانمرك والسـويد وفنلنـدا والمكسـيك والنـرويج واليونـان             وانظر أيضا، على سبيل المثال، اعتراضات     

 Traités multilatéraux déposés auprès du(علــى اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة الـتحفظ الثــاني للولايــات المتحــدة  

Secrétaire général      ٢١٧ المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العـام، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية 
وانظـر  ). أدناه ١١١   للإطلاع على نص هذا التحفظ، انظر الفقرة      - ١٣٢-١٢٩أعلاه، المجلد الأول، الصفحات     

 .  أدناه١١٠أيضا الفقرة 
وقد اسـتندت إليـه مـثلا اسـتنادا صـريحا إسـتونيا وهولنـدا لتعزيـز اعتراضـهما علـى هـذا الـتحفظ نفسـه الـذي أبدتـه                                )٢٤٢(

 ).١٣١-١٣٠المرجع نفسه، الصفحتان (الولايات المتحدة 
ولـيس في  . نونها الداخلي لتبرير عدم تنفيـذها للمعاهـدة  لا يجوز لدولة طرف أن تحتج بأحكام قا      : ٢٧بمقتضى المادة    )٢٤٣(

وتتعلـق القاعـدة المنصـوص عليهـا في المـادة           ). ��التصـديقات المعيبـة   ��التي تتعلق ب ــ  (�� ٤٦هذه القاعدة ما يخل بالمادة      
ي يتعلـق   ن التحفظ بحكم تعريفه يرمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني للحكـم الـذ              لك بالمعاهدات السارية،    ٢٦

 .به التحفظ في تطبيقه على الجهة التي تبيديه
 والمرجـع السـالف   ٤٨٠-٤٧٩ أعـلاه، الصـفحتان   ١٩٥ ، المرجع السـالف الـذكر، الحاشـية    W.A. Schabas راجع )٢٤٤(

 .٥٩، الصفحة ٦٣الذكر الحاشية 
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 للدولـة الطـرف بـأن تبـدي تحفظـا في حالـة              تجيز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا        من ٥٧
تعارض قانونها الداخلي مع حكم من أحكام الاتفاقية فحسب، بل إنها تقصـر هـذه الصـلاحية                 

السـاري في إقليمهـا غـير مطـابق      ) ...(ون فيهـا القـانون      التي يك ـ �� حالة واحدة هي الحالة      على
التحفظـات ذات   ��ومن جهة أخرى، فإن هذا الحكم ذاته يسـتبعد صـراحة             .)٢٤٦(��لهذا الحكم 
 .��الطابع العام

ــذرع        -١٠٥ ــتحفظ لا تت ــدي ال ــتي تب ــة ال ــة أو المنظمــة الدولي والمهــم في المســألة هــو أن الدول
، في حقيقـة الأمـر، أي التـزام دولي جديـد في الوقـت الـذي                 لكي لا تقبل   )٢٤٧(بقانونها الداخلي 

 مـن اتفـاقيتي     ٢٧المـادة    وإذا كـان لا يصـح القـول بـأن         . ترمي فيه المعاهدة إلى تعديل ممارسـتها      
 ينبغـي مـع ذلـك ألا يغـرب عـن الـذهن أن               هفإن ـ ،)٢٤٨(فيينا يمكن تطبيقها في هـذه الحالـة العينيـة         

__________ 

انظر تحفظ إستونيا على تطبيق     (عاهدة  قد يحدث أن تحدد الدولة المتحفظة أجلا يلزمها لمواءمة قانونها الداخلي مع الم             )٢٤٥(
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهما تحفظان حـددا          ٣ ، الفقرة ٥ أو تحفظ ليتوانيا على تطبيق المادة        ٦المادة  

انظـر تحفظـات قـبرص ومـلاوي        (أو تعلن عن نيتها القيام بـذلك         /)http://conventions.coe.int(زمنيا في سنة واحدة     
 راجـع   - للقضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة، وهـذا مـا قامـا بـه فعـلا                      ١٩٧٩امهما إلى اتفاقية    عند انضم 

Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général   المجلـد    أعـلاه، ٢١٧، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية
وانظر أيضا إعلان إندونيسيا عند انضـمامها       ،  )٣٩، الحاشية   ٢٦٩، والصفحة   ٢٥، الحاشية   ٢٦٧الأول، الصفحة   

مــارس / آذار٢٢ إلى اتفاقيــة بــازل المتعلقــة بمراقبــة حركــة النفايــات الخطــرة عــبر الحــدود وبــالتخلص منــها، المؤرخــة 
كما أنه من المتواتر أيضا أن تتراجع دولة عن تحفظ أبدته دون         . ٤٤٨الثاني، الصفحة    المجلد المرجع نفسه،    ،١٩٨٩

راجـع سـحب   ( فترة زمنية بعد أن تكون قد عدلت أحكام قانونها الـوطني الـتي أدت إلى إبـداء الـتحفظ             الإشارة إلى 
 Traités فرنسا والمملكة المتحدة لعدة تحفظات على اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة ،      وآيرلندا

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général المجلــد الأول، ٢١٧الســالف الــذكر، الحاشــية   ، المرجــع ،
؛ انظــر أيضــا إجــراءات الســحب   ٥٣، الحاشــية ٢٧٢-٢٧١ والصــفحتان ٣٠ و٢٧، الحاشــيتان ٢٦٧الصــفحة 

 مـن   ١ ، الفقـرة  ٦التي قامت بها فنلندا لتحفظها على المـادة         ) ٢٠٠١،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨،  ١٩٩٦(الجزئي المتلاحقة   
فهذه الممارسـات محمـودة ويجـب تشـجيعها قطعـا           /) http://conventions.coe.int(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،        من دليل الممارسة وشرحه،      ٥-٢راجع المبدأ التوجيهي    (
ــم   ــدم الصــحة ا    ١٦٧-١٦٥ ، الصــفحات)A/58/10( ١٠الملحــق رق ــك ع ــن ذل ــدئي ؛ ولا يمكــن أن يســتنتج م لمب

 .��تحفظات القانون الداخلي��لـ
 . أعلاه٤٢انظر الفقرة  )٢٤٦(
بالمنظمـات الدوليـة يـتعين، فيمـا يتعلـق بالمسـألة            �� لقانون خاص ��  لا وجود   أنه يعتبر المقرر الخاص أنه من المسلم به       )٢٤٧(

مـع مراعـاة مـا يقتضـيه     ، لـدول  بـنفس الطريقـة الـتي ينظـر بهـا في القـانون الـداخلي ل       يد النظر، على الأقل، النظر فيه    ق
 .اختلاف الحال

 .أعلاه ١٠٤انظر الفقرة  )٢٤٨(
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وأن غـرض المعاهـدة      )٢٤٩(في نظـر القـانون الـدولي      �� قـائع مجـرد و  ��القواعد الوطنيـة مـا هـي إلا         
 .ذاته قد يكون هو دفع الدول إلى تعديل تلك القواعد

بـدأ  المولئن بدا ذلك بـديهيا، فإنـه مـن المناسـب لا محالـة التـذكير بـه بقـوة في مشـروع                  -١٠٦
 :١١-١-٣توجيهي ال

 التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي ١١-١-٣ 
بداء تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعـديل تطبيـق حكـم         لا يجوز إ  

لم يكــن منافيــا لغــرض المعاهــدة     في معاهــدة صــونا لســلامة قانونهــا الــداخلي إلا إذا    
 .ومقصدها

 التحفظات الغامضة والعامة ��٤
عين اعتبـار  غـير أنـه يـت   . من اتفاقية فيينا صراحة هذه الفرضـية ) ج (١٩لا تتناول المادة    -١٠٧

إذ يسـتفاد مـن تعريـف التحفظـات         . العام غير متوافـق مـع غـرض الاتفاقيـة ومقصـدها            التحفظ
ــديل      ــتبعاد أو تع ــي إلى اس ــذه الأخــيرة ترم ــن     ��نفســها أن ه ــة م ــام معين ــانوني لأحك ــر الق الأث

 .)٢٥٠( التحفظمبديعلى �� المعاهدات في تطبيقها
وإذا . لمعاهـدة برمتـها مـن أن تنـتج آثارهـا        ولا يعقل عندها قبول أن يكون أثرها منـع ا          -١٠٨

ممارســة شــائعة، فإنهــا لا تكــون صــحيحة، كمــا أوضــح ذلــك    ��التحفظــات الشــاملة��كانــت 
اسـتبعاد   ��ي إلىإلا إذا كانـت ترم ـ    ،)٢٥١( من دليـل الممارسـة     ١-١-١مشروع المبدأ التوجيهي    
عـلاوة علـى ذلـك،    �� ... مـن المعاهـدة بأكملـها   لجوانـب محـددة  (...) أو تعديل الأثر القانوني  

__________ 
 série A, n° 7 ، قضـية سيسـيليا العليـا البولنديـة،    ١٩٢٦مـايو  / أيـار ٢٥المحكمة الدائمة للعدل الدولي، الحكم المؤرخ  )٢٤٩(

، ١٩٩١ نـوفمبر /ين الثـاني   تشـر  ٢٩،  ١، وانظر أيضا لجنة التحكيم المتعلقـة بيوغوسـلافيا، الـرأي رقـم              ١٩الصفحة  
R.G.D.I.P. 1992  ٢٠٠١ مـن مشـاريع مـواد لجنـة القـانون الـدولي لعـام        ٤وكرس المبـدأ في المـادة   . ٢٦٤، الصفحة 

 .المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا
أن قانون المعاهدات والـتي ترمـي       انظر ملاحظات الحكومة الإسرائيلية على المشروع الأول للجنة القانون الدولي بش           )٢٥٠(

في (�� بعـض ��بدل  �� معينة��زي لتعريف التحفظات مع النص الفرنسي بإضافة كلمة         يإلى المواءمة بين النص الإنكل    
؛ )١٤ أعـلاه، الصـفحة    ٢٠، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية          A/CN.4/177السير همفري والدوك، التقرير الرابـع،       

 �أبريـل   /نيسـان  ٩لوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، فيينا،        مؤتمر فيينا،  انظر أيضا بيان شيلي أثناء    
) A/CONF.39/11/Add.1 (للجلســات العامــة، وجلســات اللجنــة الجامعــة    المــوجزة، المحاضــر١٩٦٩مــايو / أيــار٢٢

إلى تعـديل  �إن عبـارة    ��. ٢٤لصـفحة   ، ا ٥ أعلاه، الجلسة العامة الرابعة، الفقرة       ٦٠المرجع السالف الذكر، الحاشية     
، تعـني وجـوب أن يـبين الـتحفظ الأحكـام الـتي يـرد                ))أ(الفقـرة الفرعيـة     (� الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة     

 .��وينبغي تفادي التحفظات غير الدقيقة. عليها
 أعـلاه،  ٢٧لف الـذكر، الحاشـية   وانظر أيضا ملاحظات ريكيلم كورتادو، المرجـع السـا     .  أعلاه ١٠١ انظر الحاشية  )٢٥١(

 .١٧٢الصفحة 
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وعلـى قـانون التحفظـات       ،)٢٥٢(يترتب على الطابع الرضائي الجوهري لقانون المعاهـدات بعامـة         
ــدي    ،)٢٥٣(بخاصــة ــدول حــرة في أن تب ــه إذا كانــت ال ــإن  ) )٢٥٤(تصــدرأن لا ( أن التحفظــات، ف

ولا يكـون   . الأطراف الأخرى يتعين أن تكون في وضع يتيح لها الرد بقبول الـتحفظ أو رفضـه               
 .لأمر كذلك إذا كان نص التحفظ لا يسمح بتقييم مدلولها

ــثير الإشــكال ليس ــ   -١٠٩ ــا ي ــإن م ــدها، ف ــة   ي هــتوعن ــداخلي للدول  الإشــارة إلى القــانون ال
 فثمـة تحفظـات بهـذا المعـنى لم تلـق أي اعتـراض أو تسـتدع إبـداء أي         � االمتحفظـة في حـد ذاته ـ  

امض والعـام أحيانـا للتحفظـات المتعلقـة         الطـابع الغ ـ  هو   بل إن ما يثير الإشكال       - )٢٥٥(اعتراض
__________ 

 ، المرجـع  Ch. Tomuschat؛ و ٢١-٢٠ أعـلاه، الصـفحتان   ٢٨ ، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية     P. Reuter انظـر  )٢٥٢(
، المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي،         المثـال وانظر أيضا على سبيل     .٤٦٦ أعلاه، الصفحة    ٥٥السالف الذكر، الحاشية    

 أو ٢٥ الصفحة Vapeur Wimbledon، série A, n° 1  سفينة ويمبلدن، قضية١٩٢٣أغسطس / آب١٧الحكم المؤرخ 
 .C.I.J) ،فريقيـا الجنوبيـة الغربيـة   لأالمركـز الـدولي   ، ١٩٥٠يوليـه  / تمـوز ١١محكمة العدل الدولية، الفتوى المؤرخـة  

Recueil 1950) ،١٣٩، الصفحة ١٩٥٠ تقارير محكمة العدل الدولية. 
بالتحفظات على اتفاقية منع الإبادة  والمتعلق  ١٩٥١ت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد في حكمها لعام           أوضح )٢٥٣(

من المستقر أن الدولة لا يجوز لها، في علاقاتها التعاهديـة، أن تلتـزم دون رضـاها وأنـه بالتـالي لا يحـتج                   �� أنه   الجماعية
 وصـاغ أصـحاب الـرأي المخـالف     ).٢١ ، الصـفحة  (��C.I.J. Recueil 1951إزاءها بتحفظ لم تبد موافقتها عليه

رضـا الأطـراف يشـكل أسـاس الالتزامـات          إن  ��:  فقـالوا  المشترك والمذيل بالفتوى هذه الفكرة بطريقة أكثـر صـرامة         
ولا يشكل القانون الذي ينظم التحفظات إلا حالة خاصـة لهـذا المبـدأ الأساسـي الـذي مفـاده أن موافقـة                       . التعاهدية
المرجـع نفسـه، الصـفحة    (��  على التحفظ تأتي قبـل الإعـلان عنـه أو في وقـت متـزامن معـه أو بعـد إعلانـه               الأطراف

 .R.S.A، الجـرف القـاري لبحـر إيـرواز     في قضـية  ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠انظر أيضا قرار التحكيم المؤرخ ). ٣٢

XVIII ، ؛ و ٦١ و٦٠، الفقرتــان ١٧٢ و١٧١الصــفحتانW. Bishop, Jr ٩٦الســالف الــذكر، الحاشــية  ، المرجــع 
 .٢٥٥أعلاه، الصفحة 

 .أعلاه ١٠٣انظر الفقرة  )٢٥٤(
ــال    )٢٥٥( ــبيل المث ــى س ــر عل ــظ موزامب: انظ ــتحف ــة      ي ــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهــائن المؤرخ ــى الاتفاقي ــانون ١٧ق عل  ك

ع السـالف الـذكر،   ، المرج ـTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général، ١٩٧٩ديسـمبر  /الأول
ونقــف مــرة أخــرى علــى الــتحفظ المتعلــق بتســليم المــواطنين    (١١٤ أعــلاه، المجلــد الثــاني، الصــفحة  ٢١٧الحاشــية 

الموزامبيقيين فيما يتصل بمعاهدات أخرى، من قبيل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب، المرجـع نفسـه، الصـفحة      
فاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود الـزواج            ، وتحفظات غواتيمالا والفلبين على ات     )١٥٩
، وتحفظــات إيــران )الــتي أبــديت عنــد التوقيــع ( أو تحفظــات كولومبيــا ٩٥، المرجــع نفســه، الصــفحة  ١٩٦٢لعــام 

لعقليـة،  على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ا          ) الغامضة مع ذلك  (وهولندا  
وكان موضوع قدر أكبر من النقاش التحفظ الفرنسي على         ). ٤٤٢-٤٣٩ المرجع نفسه، المجلد الأول، الصفحات    

ــادة  ــرة ١٥الم ــوق الإنســان    ١، الفق ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي  Nicole Questiaux, "La Convention  انظــر- م

européenne des droits de l'homme et l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958", Revue des Droits 

Humains (R.D.H.) 1970, pp. 651-663 أو Alain Pellet, "La ratification par la France de la Convention 

européenne des droits de l'homme, Revue de droit public (R.D.P.) 1974, pp. 1358-1365 " أو ،Vincent 

Coussirat-Coustère, "La réserve française à l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme", 

J.D.I.) 1975, pp. 269-293(.Journal de droit international. 
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كــان ذلــك و. تخــاذ الــدول الأطــراف الأخــرى لموقــف بشــأنهالابــه والــتي تســتبعد كــل إمكانيــة 
لمـا سيصـبح المـادة      ) د(جوهر التعديل الذي قدمته بيرو في مؤتمر فيينا بغرض إضافة فقرة فرعية             

 : وصيغتها كالتالي١٩
عــول المعاهــدة بإخضــاع تطبيقهــا، بصــفة  يــؤد الــتحفظ إلى إبطــال مف] مــا لم[ )د(

 .)٢٥٦(��عامة وغير محددة، للتشريع الوطني
وكانت الاعتراضات الفنلندية علـى تحفظـات عـدة دول بشـأن اتفاقيـة حقـوق الطفـل                   -١١٠

ــادة      ــة إلى الم ــة تعلــيلا أمــتن في هــذا المجــال مــن مجــرد الإحال ــة  ٢٧معلل  ؛)٢٥٧(١٩٦٩ مــن اتفاقي
 ماليزيا التي لم تقبـل عـدة أحكـام مـن اتفاقيـة نيويـورك لعـام                  وهكذا في معرض الرد على تحفظ     

إلا إذا كانــت مطابقــة للدســتور والقــانون الــداخلي والسياســات الوطنيــة للحكومــة    ��١٩٨٩
بمعرفـة الكيفيـة   ��لهـذا الـتحفظ لا يسـمح    �� الطـابع الواسـع  ��ارتـأت فنلنـدا أن    ،)٢٥٨(��الماليزيـة 

ــق الاتفا   ــا تطبيـ ــا ماليزيـ ــزم بهـ ــتي تعتـ ــها  الـ ــتي تفرضـ ــات الـ ــاء بالالتزامـ ــة والوفـ ــاقيـ ــذه  عليهـ  هـ
لا تفسـر ولا    ��وكان موضع اعتراض السويد إعلان تايلند الذي يشير إلى أنها           . )٢٥٩(��الاتفاقية
علـى أنهـا    ] بشـأن القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنصـري          ١٩٦٦[ اتفاقيـة    أحكـام تطبق  
حيـث   )٢٦٠(��]ــها [وتشريعـ ــ] هـا [دسـتور  التزامـات تتجـاوز الحـدود الـتي يرسمهـا             عليهـا  تفرض

ــه،    ــاء علي ــه بن ــتحفظ عــام يحيــل إلى حــدود    ��أشــارت الســويد إلى أن ــة ل يخضــع تطبيــق الاتفاقي __________ 
ــها   )٢٥٦( ــة بكامــل هيئت ــر اللجن ــؤتمر )A/CONF.39/14( تقري ــائق الم ذكر، المرجــع الســالف ال ــ )A/CONF.39/11/Add.2(، وث

، المعقـودة في    ٢١؛ وانظر توضيحات ممثل بـيرو في الجلسـة العامـة            ١٧٧، الفقرة   ١٤٦ أعلاه، الصفحة    ٢٨الحاشية  
 أعـلاه،   ٦٠المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية         ) A/CONF.39/11/Add.1( ، المحاضر الموجزة  ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٠

 عضوا عـن التصـويت      ٢٦ صوتا وامتناع    ١٦بل   صوتا مقا  ٤٤ورفض التعديل بأغلبية    . ٢٥ ، الفقرة ١١٩الصفحة  
ــة   ( ــل / نيســان١٦، ٢٥المرجــع نفســه، الجلســة العام ــرة ١٤٦، الصــفحة ١٩٦٨أبري ــد؛ و)٢٦، الفق ــراءة لا تفي  ق

عـدم  ��الترر القليل من التوضيحات؛ ومما لا شـك فيـه أن عـددا مـن الوفـود، ومنـها إيطاليـا، ارتـأت                بالمناقشات إلا   
، لأن الأمـر يتعلـق هنـا بحالـة تحفظـات تتنـافى مـع غـرض           ]التي يتوخاهـا التعـديل    [فرضية  جدوى الصياغة الصريحة لل   

؛ وانظـر بهـذا   )٧٥، الفقـرة   ١٣١، الصفحة   ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٠،  ٢٢المرجع نفسه، الجلسة العامة     (�� المعاهدة
 .٣٠٢ أعلاه، الصفحة ٨٤، المرجع السالف الذكر، الحاشية R. Szafarzالصدد، 

 كمـا أن السـبب الـذي احتجـت بـه هولنـدا أو المملكـة المتحـدة لـدعم اعتراضـاتها علـى                         . أعـلاه  ١٠٣الفقـرة   انظر   )٢٥٧(
فيمـا  ] الـذي يحدثـه   [ الغمـوض   ��التحفظ الثاني للولايات المتحدة بشأن اتفاقية منع الإبادة الجماعيـة والمرتكـز علـى               

�� مريكيـة مسـتعدة لتحملـها فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة           يتعلق بمدى الالتزامات التي تكون حكومـة الولايـات المتحـدة الأ           
)Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général أعـلاه، المجلـد   ٢١٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية 

 ٢٤٣ و٢٤٢انظر الحاشـيتين  (أكثر إقناعا من السبب المتعلق بالاستظهار بالقانون الداخلي        ) ١٣١الأول، الصفحة   
 ).أعلاه

 .٣٠٧المرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٨(
؛ وانظر أيضا اعتراضـات فنلنـدا وعـدة دول أطـراف أخـرى علـى التحفظـات المماثلـة                   ٣١٣المرجع نفسه، الصفحة     )٢٥٩(

 .٣١٦-٣١٤لعدة دولة أخرى، المرجع نفسه، الصفحات 
 .١٤٣المرجع نفسه، الصفحة  )٢٦٠(
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يخضع تطبيق الاتفاقية لتحفظ عـام يحيـل إلى حـدود التشـريع الـوطني الـذي                 ��إلى أنه بناء عليه،     
 .)٢٦١(��لم يحدد مضمونه

الـتحفظ  ��عورف على تسميته ب ـ  وعلى نفس المنوال كان أيضا الاعتراض الناشئ عما تُ         -١١١
 الـذي يتجسـد مثالـه النمـوذجي في الـتحفظ الـذي قبلـت بـه موريتانيـا          و )٢٦٢(��المتعلق بالشريعة 

في كـل جـزء   �� بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          ١٩٧٩اتفاقية نيويورك لعام    
  الاسـتظهار وما يثير الإشكال هنا أيضا لـيس     .)٢٦٣(��من أجزائها غير المنافية للشريعة الإسلامية     

إن ��بل كمـا لاحظـت الـدانمرك،         ،)٢٦٤(ديني تطبقه تلك الدولة   في حد ذاته بقانون ذي مصدر       
__________ 

 ١٥وبــنفس المعــنى، انظــر الاعتراضــات النرويجيــة والســويدية المؤرخــة   . http://untreaty.un.orgلم ينشــر بعــد؛ انظــر   )٢٦١(
، ١٩٥٣مـارس  / آذار٣١ على تحفظ بنغلاديش بشأن اتفاقية الحقوق السياسية للمـرأة المؤرخـة        ١٩٩٩مارس  /آذار

Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général   المجلـد .لاه أع ـ٢١٧، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية  
 واعتراضـات هولنـدا     ١٩٦٩، أو اعتراضات فنلندا على تحفظ لغواتيمالا على اتفاقية فيينـا لعـام              ٨٨الثاني، الصفحة   

 .٣٥١-٣٤٥والسويد والنمسا على تحفظ مماثل لبيرو على نفس الاتفاقية، المرجع نفسه، الصفحات 
 Andrea Sassi, ""General Reservations to : للإطلاع على مناقشة فقهية بهذا الشأن انظر بصفة خاصة )٢٦٢(

Multilateral Treaties" in T. Treves ed.؛ وبصـفة  ٩٩-٩٦ أعلاه، الصـفحات  ٦٦ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية
 .B المتعلقـة بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، انظـر          ١٩٧٩اتفاقيـة   فيما يتعلق بتطبيقهـا علـى   خاصة

Clark؛ و٣١١-٣١٠ و ٣٠٢-٢٩٩ أعـلاه، الصـفحات   ٢٠١جع السالف الـذكر الحاشـية   ، المر Jane Connors, 

"The Women's Convention in the Muslim World" in J.P. Gardner ed     ١٦٢، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية 
-٦٩٠  أعــلاه، الصــفحات٢٠١ المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية  R. Cook ؛ و١١٣-٨٥أعــلاه، الصــفحات 

ــذكر، الحاشــية   J. McBride؛ و ٦٩٢ ــة   (١٥٦-١٤٩ أعــلاه، الصــفحات  ٢٣٩ ، المرجــع الســالف ال معــزز بأمثل
 Y. Tyagi, "The Conflict of Law and Policy on Reservations to Human Rights Treaties", Britishأو ) غزيـرة 

Yearbook of International Law (B.Y.B.I.L). 2000, pp. 198-201على وجه التحديدانظر ، و : Anna Jenefsky, 

"Permissibility of Egypt's Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations 

against Women", Maryland Journal of International Law and Trade, 1991, pp. 199-233 
 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralنظر ا )٢٦٣(

�� قواعد الشريعة الإسلامية��الذي يذكر (وانظر أيضا تحفظ المملكة العربية السعودية . ٢٤٣المجلد الأول، الصفحة 
إن ��: أو الـتحفظ الأولي لملـديف     ) ٢٤٢ة  المرجع نفسه، الصفح  (، وتحفظ ماليزيا    )٢٣٨ المرجع نفسه، الصفحة     �

حكومة جمهورية ملديف ستحترم أحكام الاتفاقية، باستثناء ما تراه منها مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية الـتي تقـوم                  
؛ وقد لقي هـذا الـتحفظ اعتراضـات         )٤٠، الحاشية   ٢٦٩المرجع نفسه، الصفحة    (�� عليها قوانين ملديف وتقاليدها   

 حكومة ملديف لتقيد من نطاقه غـير أن ألمانيـا اعترضـت عليـه مـن جديـد وانتقـدت فنلنـدا الـتحفظ                         عديدة، فعدلته 
 ١٩٦٦كما أبدت عدة دول اعتراضات على تحفظ المملكة العربية السعودية بشأن اتفاقيـة              ). المرجع نفسه (الجديد  

عـدم  ��حكـام هـذه الاتفاقيـة لشـرط         ع تطبيق أ  خضِالمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهو تحفظ يُ         
، المرجـع السـالف الـذكر الحاشـية     Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(�� مخالفتها للشـريعة 

 ).١٤٩ -١٤٤و ١٣٧  أعلاه، المجلد الأول، الصفحات٢١٧
أن يكــون تطبيــق الاتفاقيــة ��فــاده  المتعلقــة بحقــوق الطفــل بــتحفظ م١٩٨٩صــدق الكرســي الرســولي علــى اتفاقيــة  )٢٦٤(

 Traités multilatéraux déposés(�� ...متوافقا مع الطبيعة الخاصة لدولة حاضرة الفاتكان ومصادر قانونها الموضوعي

auprès du Secrétaire général وكمـا  ). ٣١٠الأول، الصـفحة    أعلاه، المجلد٢١٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية
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لها نطاق غير محدود وطـابع غـير        (...) هذه التحفظات تحيل إلى أحكام من الشريعة الإسلامية         
تمثـل في   والم��؛ وعندها فإن تحفظا من هذا القبيل، على حد قول المملكة المتحـدة،              )٢٦٥(��محدد

مضــمونه لا يــبين بوضــوح للــدول  الــتحفظ دد يحــذي لا إحالــة عامــة إلى القــانون الــداخلي ال ــ
الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــة مــدى قبــول الدولــة المتحفظــة للالتزامــات المنصــوص عليهــا في  

 .)٢٦٦(��الاتفاقية
ويصــدق نفــس القــول عنــدما تــتحفظ الدولــة، بصــفة عامــة، لتــرجيح دســتورها علــى    -١١٢

 :يات المتحدة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وهذا ما عليه، مثلا، تحفظ الولا؛)٢٦٧(المعاهدة
لــيس هنــاك أي حكــم في الاتفاقيــة يشــترط أو يــبرر ســن الولايــات المتحــدة  �� 

دســتور الولايــات المتحــدة،   لتــدابير تشــريعية أو غيرهــا مــن التــدابير المحظــورة بموجــب  
 .)٢٦٨(��ما تفسره الولايات المتحدةحسب

م توافق تلك التحفظات مع غـرض المعاهـدة ومقصـدها        وفي الجوهر، فإن استحالة تقيي     -١١٣
 . ١٩مـن المـادة     ) ج(نـدرج في نطـاق أحكـام الفقـرة           هـي الـتي تجعلـها ت       لا الوثوق مـن تنافيهـا     

 :وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن
يجــب أن تكــون التحفظــات محــددة وشــفافة بحيــث تكــون اللجنــة وكــذلك  ��  

ة الدولـة المتحفظـة والـدول الأطـراف الأخـرى علـى علـم بالالتزامـات          الخاضعون لولاي 

__________ 

، فـإن هـذا الـنص    )٤٧٩-٤٧٨ أعـلاه، الصـفحتان   ١٩٥، المرجع السالف الذكر، الحاشـية  W.A. Schabas(لوحظ 
 .مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ��ألتحفظ المتعلق بالشريعة�نفس المشاكل التي يطرحها  يطرح

 .٢٥٠المرجع نفسه، الصفحة  )٢٦٥(
و البرتغال أو السويد أو فنلندا أو النرويج أو النمسا أو           ألمانيا أ  ؛ وانظر أيضا اعتراضات   ٢٦٢المرجع نفسه الصفحة،     )٢٦٦(

ومن المؤكد أن تحفظات عـدة دول إسـلامية علـى أحكـام معينـة               ). ٢٦٤-٢٤٧المرجع نفسه، الصفحات     (هولندا
من الاتفاقية، والمبررة بتنافيها مع أحكام الشريعة، هي تحفظات أقل عرضة للنقد في هذا الميـدان، في حـين أن عـددا                      

 ، المرجع السالف الذكر، الحاشية B. Clarkانظر على سبيل المثال، (ا أثار أيضا اعتراضات لدى بعض الأطراف منه
 المتعلقة بالقضـاء علـى   ١٩٧٩ من اتفاقية    ١٦ الذي لاحظ أن تحفظ العراق على المادة         ٣٠٠ أعلاه، الصفحة    ٢٠١

 من نظام الاتفاقية، إيجابية  نظاما أكثر  ويستدعيمحدد  جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمستند إلى الشريعة هو تحفظ           
 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire، والمكسيك وهولندا السويدغير أن هذا التحفظ أثار اعتراضات

général ٢٦٣و٢٥٨ و ٢٥٦ ، المجلد الأول، الصفحات٢٠١٧ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية.( 
 ألمانيـا  واعتراضـات ) ٢٤٤المرجـع نفسـه، الصـفحة    (باكستان على نفس اتفاقية عدم التمييز ضد المـرأة    راجع تحفظ    )٢٦٧(

المرجـع نفسـه،    (، واعتـراض البرتغـال      )٢٥٩-٢٤٧المرجـع نفسـه، الصـفحات        (وفنلندا والنرويج والنمسا وهولنـدا    
 ).٤٨، الحاشية ٢٧١-٢٧٠الصفحتان 

 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٢٦٨(
 ).١٢٧المجلد الأول، الصفحة 
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ذلك لا يجـوز أن  ل ـو. فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان    التعهـد بالوفـاء بهـا    التي تم أو لم يـتم      
تكون التحفظات عامة بل يجب أن تشير إلى حكم معين مـن أحكـام العهـد وأن تـبين                   

 .)٢٦٩(��بعبارة محددة نطاق تحفظها
، عـدم صـحة   بيليلوسكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من جهتها، في قضية     وأعلنت المح  -١١٤

صــيغ �� مـن اتفاقيــة رومـا لأنـه    ٦ مــن المـادة  ١علـى الفقـرة   ) المماثـل لــتحفظ (إعـلان سويسـرا   
 .)٢٧٠(�� تقيـيم المعـنى ونطـاق التطبيـق بدقـة          ذر معهـا  يتع ـبدرجـة   بعبارة غامضة للغاية أو واسـعة       

 الإنسان هي التي صاغت دون شـك المبـدأ الـذي يسـري في هـذا                 لكن اللجنة الأوروبية لحقوق   
عنــدما يصــاغ (...) الــتحفظ يكــون لــه طــابع عــام ��المجــال بأوضــح صــورة حينمــا ارتــأت أن 

 .)٢٧١(��بطريقة يتعذر معا تحديد مضمونه
 : من هذه الصيغة٧-١-٣ويمكن أن تستلهم صياغة مشروع المبدأ التوجيهي  -١١٥

 ضة والعامةالتحفظات الغام ٧-١-٣ 
 غامضـة وعامـة لا تتـيح    بتعابيريتنافى مع غرض المعاهدة ومقصدها التحفظ الذي يحرر  

 .تقييم مدلوله
 التحفظات المتعلقة بأحكام تنص على قواعد عرفية  ��٥

قــد حــدث أن دولا أطرافــا في معاهــدة أبــدت اعتراضــها علــى تحفظــات ونازعــت في  ل -١١٦
بــدعوى أن تلــك التحفظــات منافيــة للقواعــد العرفيــة  ومقصــدها المعاهــدة توافقهــا مــع غــرض 

 :وهكذا أعلنت النمسا أنها. المستقرة
]  بشأن قـانون المعاهـدات     ١٩٦٩ فيينا لعام    اتفاقيةعلى  [ترى أن تحفظات غواتيمالا     ��

للكـثير منـها أسـاس مـتين     الـتي  و] في تلك الاتفاقيـة [تكاد تتعلق حصرا بالقواعد العامة     

__________ 
ــذكر، الحاشــية     )٢٦٩( ــة الســالفة ال ــرة ٢٢٧الملاحظــة العام ــرة  ١٩  أعــلاه، الفق ــربط مســألة  ١٢، انظــر أيضــا الفق ــتي ت  ال

 .�� عبارات عامةالتحفظات المبداة في��الاستظهار بالقانون الداخلي بمسألة 
، الفقـرة   ٢٥ أعـلاه، الصـفحة      ٩٨لسالفة الـذكر، الحاشـية       ا Belilos، قضية   ١٩٨٨ أبريل/ نيسان ٢٩ الحكم المؤرخ  )٢٧٠(

 مـن الاتفاقيـة،     ٥٧وللإطلاع على تحليل متعمق لشرط العموميـة المطـروح في المـادة             .  أعلاه ٤٢الفقرة   انظرو؛  ٥٥
 :Iain Cameron and Frank Horn, "Reservations to the European Convention on Human Rightsانظر بصفة خاصـة  

 The Belilos Case", (German Yearbook of International LawG.Y.B.I.L.) 1990, pp. 97-109 أو R. J. Stuart 

MacDonald, "Reservations Under the European Convention on Human Rights", Revue Belge de Droit 

International (R.B.D.I), 1988, pp. 433-438 et 443-448. 
-.Pوانظـر  . ٥٨٨ أعلاه، الفقرة ٩٩، السالفة الذكر، الحاشية Temeltasch، قضية ١٩٨٢مايو / أيار٥تقرير اللجنة،   )٢٧١(

H. Imbert، ٦٠٧-٥٩٩ أعلاه، الصفحات ٩٥، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
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فالتحفظــات مــن شــأنها أن تضــع موضــع التســاؤل قواعــد  . عــرفيفي القــانون الــدولي ال
 تحـــوم حـــول توافـــق هـــذه اوتـــرى النمســـا أن ثمـــة شـــكوك. مســـتقرة ومقبولـــة عالميـــا

 .)٢٧٢(��...التحفظات مع غرض الاتفاقية ومقصدها
كما أبدت هولندا اعتراضات على تحفظات عدة دول بشأن عدة أحكام من اتفاقية فيينـا لعـام             

تـرى أن الأحكـام المقصـودة تظـل قيـد           ��بالعلاقـات الدبلوماسـية وأعلنـت أنهـا          المتعلقة   ١٩٦١
 .)٢٧٣(��وبين تلك الدول بمقتضى القانون الدولي العرفي] ها[النفاذ في العلاقات بينـ

وكــثيرا مــا ســاد الاعتقــاد بــأن بالإمكــان الخلــوص إلى اســتحالة إبــداء تحفظــات علــى     -١١٧
ة وذلك استنادا إلى حيثية لمحكمة العدل الدوليـة في قضـيتي         تدون القواعد العرفي   تعاهديةأحكام  

 :)٢٧٤(الجرف القاري لبحر الشمال
إن من الخصائص العامة للقاعدة أو الالتـزام التعاهـدي الصـرف قبـول إمكانيـة إيـراد                  ��

تحفظـات انفراديــة عليـه في حــدود معينــة؛ غـير أن الأمــر لــيس كـذلك في حالــة قواعــد     
مي أو العرفي التي تسري بطبعهـا بشـروط متسـاوية إزاء جميـع          والتزامات القانون العمو  

أعضاء المجتمع الدولي ولا يجوز بالتالي إخضاعها لحق استبعاد يمارسه انفراديا وحسـب             
 .)٢٧٥(��المراد أي عضو من أعضاء المجتمع الدولي لفائدته

قـد  ج الـذي اعتُ  ليست قطعا أحسن الصيغ، فإن الاسـتنتا       ولئن كانت الصيغة التي أقرتها المحكمة     
 .أن بالإمكان الخلوص إليه ليس صحيحا إذا وضعنا هذه المقتطف في سياقه

ــتي يســتدعيها      -١١٨ ــع أن المحكمــة اســتطردت مظهــرة احترازهــا مــن الاســتنتاجات ال والواق
 مـن   ٦ففي معرض ملاحظتها أن إمكانية إبداء تحفظات على المـادة           . استبعاد بعض التحفظات  

__________ 
 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السالف الـذكر، الحاشـية   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٢٧٢(

ألمانيا وبلجيكا والدانمرك والسويد    ؛ وانظر أيضا الاعتراضات التي أبدتها بعبارات مشابهة         ٣٤٤المجلد الثاني، الصفحة    
 وفي قضية بحر إيرواز، ذهبت المملكـة المتحـدة إلى           .٣٥١-٣٤٥، المرجع نفسه، الصفحات     فنلندا والمملكة المتحدة  

وأن �� بـقواعد من القانون الدولي العرفي�� تتعلق  من اتفاقية الجرف القاري٦القول إن التحفظ الفرنسي على المادة      
، ١٦٧ أعـلاه، الصـفحة      ٩٠، قرار التحكـيم السـالف الـذكر، الحاشـية           ��غير مقبول  ٦ذلك التحفظ على المادة     �� 
 .٥٠رة الفق

؛ والواقع أن ما يظل قيد النفاذ ليست هي الأحكام المقصـودة بـل القواعـد                ٩٦الأول، الصفحة    المرجع نفسه، المجلد   )٢٧٣(
المرجع (وانظر أيضا اعتراضات بولندا على تحفظات البحرين وليبيا   ). ١٢٠ انظر أدناه الفقرة    (العرفية التي تعبر عنها     

 .٨٨ أعلاه، الصفحة ٢٩، المرجع السالف الذكر، الحاشية D.W. Greig وانظر) ٩٧نفسه، الصفحة 
-١٩٧ ، الصــفحتان (C.I.J. Recueil 1969 ١٩٦٩انظــر رأي القاضــي مــوريلي المخــالف المــذيل بحكــم عــام  )٢٧٤(

 ٢٤٤ أعـلاه، الصـفحة   ٢٢، المرجع السـالف الـذكر، الحاشـية    P.-H. Imbert  والتعليقات العديدة التي أوردها)١٩٨
 .٦٨٥ أعلاه، الصفحة ١٥٠ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية G. Teboul ؛ وانظر٢٠الحاشية 

 .٦٣، الفقرة ٣٩ و٣٨، الصفحتان (C.I.J. Recueil 1969)، ١٩٦٩فبراير / شباط٢٠الحكم المؤرخ  )٢٧٥(
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لا تسـتبعدها   ) دوالحـد تعـيين   فيمـا يتعلـق ب    ( المتعلقة بالجرف القـاري      ١٩٥٨اتفاقية جنيف لعام    
 الــتي تســتبعد تلــك الإمكانيــة، ٣ إلى ١علــى غــرار المــواد  ،)٢٧٦( المتعلقــة بالتحفظــات١٢المــادة 

 و�� لطبيعيا��ارتأت أن من 
يت عليها قيمة مختلفة وأقـل أهميـة وأنهـا، خلافـا            فِضْالمشروع أن يستخلص منها أنه أُ     ��
ذه المـــواد، لا تجســـد القـــانون العـــرفي الســـابق الوجـــود أو الـــذي هـــو في طـــور        لهـــ

 .)٢٧٧(��النشوء
ليس صحيحا أن المحكمة أكدت عدم مقبولية التحفظات المبداة على قواعـد            ��وبناء عليه، فإنه    

ة، لاحظـت أن المعالجـة      ي ـبـل كـل مـا في الأمـر أنهـا، في تلـك الحالـة العين                 ؛)٢٧٨(��القانون العـرفي  
 مـن جهـة أخـرى،       ٦ مـن جهـة، والمـادة        ٣ إلى   ١فة التي أفردها واضعو الاتفاقيـة للمـواد         المختل

تدفع إلى الاعتقاد بأنهم لم يكونوا يعتبرون هذه المادة الأخـيرة تـدوينا لقاعـدة عرفيـة، وهـذا مـا                 
 .أكدته النتيجة التي خلصت إليها المحكمة

أن الدولـة    �� إلى ية أهملت عمومـا   وبالإضافة على ذلك فإن الحكم نفسه يشير، في حيث         -١١٩
ى مــن الالتزامــات الــتي يفرضــها القــانون البحــري العــام خــارج إطــار عفَــالــتي تبــدي تحفظــا لا تُ

 ولم يقل القاضي المخالف مـوريلي شـيئا         .)٢٧٩(��...اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها     
الحـال إلا بـالالتزام التعاقـدي    ن إمكانية إبداء الـتحفظ لا تتعلـق بطبيعـة        أ��: ما كتب ينمغايرا ح 

وغني عن البيـان أن الـتحفظ لا علاقـة لـه بالقاعـدة العرفيـة في حـد           (...). الناجم عن الاتفاقية    
وإذا وجدت هذه القاعدة، فإنها توجـد بالنسـبة للدولـة الـتي أبـدت الـتحفظ كمـا توجـد              . ذاتها

__________ 
 . .أعلاه ٣٩انظر الفقرة  )٢٧٦(
)٢٧٧( (C.I.J. Recueil 1969) ،؛ وفي نفــس ٦٣. الفقــرة، ٣٩. لصــفحةا ، وانظــر أيضــا٦٦. الفقــرة، ٤٠. الصــفحة

، وانظر في خلاف ذلك الرأي المخـالف  ٨٩المنحى، انظر الرأي المنفرد للقاضي باديا نيرفو، المرجع نفسه، الصفحة         
 .١٦٣للقاضي كوريتسكي، الصفحة 

)٢٧٨( P.-H.Imbert     وفي نفـس المنحـى،    ؛٢٤٤ أعـلاه، الصـفحة   ٢٢، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـيةAlain Pellet, "La 

C.I.J. et les réserves aux traités – Remarques cursives sur une révolution inachevée", Liber Amicorum Judge 

Shigeru Oda, Kluwer, La Haye, 2002, pp. 507-508 .     فيمـا  معاكسـا وفي رأيه المخالف، اتخـذ القاضـي تاناكـا موقفـا 
 طريق الاتفاق، لأن هـذا الالتـزام ينشـأ عـن القـانون الـدولي العمـومي ويظـل                الالتزام بالبحث عن حل عن    ��يتعلق ب ـ

د دا مـن ع ـ ٦ مـن المـادة   ٢ و١ مـن الاتفاقيـة لا تسـتبعد صـراحة الفقـرتين             ١٢يفرض نفسه حتى ولـو كانـت المـادة          
مكانيـة  ؛ فهذا خلـط لمسـألة إ  )١٨٢، الصفحة  (��C.I.J. Recueil 1969 الأحكام التي يجوز إبداء تحفظات عليها

 والغريـب أن  (إبداء تحفظ مع مسألة آثارها عنـدما يكـون للحكـم الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ طـابع عـرفي، بـل وآمـر                            
 ) المرجع نفسه��� يجب أن يعترف به كقاعدة آمرة��القاضي تاناكا يرى أن مبدأ تساوي المسافة 

)٢٧٩( (C.I.J. Recueil 1969) ،٦٥. الفقرة، ٤٠. الصفحة. 
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ــة   أن هــذا يعــني ضــمنا أن   ومــن الواضــح .)٢٨٠(��بالنســبة للــدول الــتي لم تصــدق علــى الاتفاقي
الطابع العرفي للقاعدة التي أدرجت في حكم تعاهدي أبدي عليه تحفظ لا يشـكل في حـد ذاتـه                   

توقــف علــى تفإمكانيــة إبــداء تحفظــات علــى حكــم تعاهــدي لا   ��ســببا لعــدم صــحة الــتحفظ  
ــك الحكــم     مســألة ــان ذل ــا إذا ك ــدُّم ــا       يُعَ ــرف به ــانون المعت ــد الق ــن قواع ــدة م ــن قاع ــبيرا ع  تع
 .)٢٨١(��لا أم وماعم

ــا     -١٢٠ ــدأ محــل جــدل أحيان ــذا المب ــاء   ،)٢٨٢(ورغــم أن ه ــور الفقه ــره جمه ــدأ يق ــه مب  )٢٨٣( فإن
 :صحيحٌ

ــدة         أن  -  ــن رضــاها بالقاع ــا ع ــن إعرابه ــدول بصــرف النظــر ع ــزم ال ــة تل ــد العرفي القواع
 لكن، خلافا لما يحـدث في حالـة القواعـد الآمـرة، يجـوز للـدول أن تحيـد                    )٢٨٤(التعاهدية
 إذا - )٢٨٥(اق فيمــا بينــها؛ ولا نــرى لمــاذا لا يمكنــها أن تفعــل ذلــك بــتحفظعنــها باتفــ

 كان هذا التحفظ صحيحا، غير أن هذا بالذات هو السؤال المطروح؛
، لا بوجودهـا كقاعـدة عرفيـة، حـتى         القاعـدة  ��تعاهديـة ��ـوأن التحفظ لا يتعلـق إلا ب ـ       - 

ــة ق      ــى عمومي ــن الشــك عل ــة، ظــلالا م ــى، في حــالات معين ــا وإن ألق ــا ��بوله باعتباره
 المملكة المتحدة في ملاحظاتها على الملاحظـة        أشارت إليه  وعلى غرار ما     ؛)٢٨٦(��قانونا

__________ 
 .١٩٨سه ، الصفحة المرجع نف )٢٨٠(
 .٢٤٨المخالف ، المرجع نفسه، الصفحة  الرأي لقاضي الخاص سورنسن )٢٨١(
، بحـر إيـرواز    في قضـية     ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٣٠انظر موقف بريغز في الإعلان الذي ذيل به قرار التحكيم المؤرخ             )٢٨٢(

 .٢٦٢، الصفحة ٣٤السالفة الذكر، الحاشية 
 G. Gaja, "Le وأ؛ ٣٢-٣١ أعـلاه، الصـفحتان   ٣٤المرجع السالف الـذكر، الحاشـية    M. Coccia انظر بصفة خاصة )٢٨٣(

reserve al Patto sui diritti civili e politici e il diritto consuetudinario", Rivista di diritto internazionale (Riv. 

D.I.) 1996, pp. 451-452 و أ ؛P.-H. Imbert   و أ؛ ٤٨ أعـلاه، الصـفحة   ١١٣اشـية   ، المرجـع السـالف الـذكر، الحR. 

Riquelme Cortado   ــذكر، الحاشــية -L. Sucharipa ؛ أو١٧١-١٥٩ أعــلاه، الصــفحات  ٢٧، المرجــع الســالف ال

Behrman ٧٧-٧٦، الصفحتان ٢٠٢ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
لمتعلقـة بالقضـاء علـى جميـع أشـكال           ا ١٩٦٦ مـن اتفاقيـة      ٥راجع اعتراض فنلندا على تحفظات الـيمن بشـأن المـادة             )٢٨٤(

، أن ]كقاعـدة عامـة   هـذا   يصح  و[وليس بإبداء تحفظات يمكن للدولة، في مجال حقوق الإنسان          ��: التمييز العنصري 
 ).١٤٧ أعلاه، الصفحة ٢١٨الاعتراض السالف الذكر الحاشية (�� تعفي نفسها من قواعد ملزمة عالميا

 أعـلاه، للقاضـي الخـاص سورنسـن في قضـيتي      ٢٨١ف السـالف الـذكر، الحاشـية       انظر في هذا الصدد، الرأي المخال      )٢٨٥(
، المرجــع M. Coccia؛ وانظــر أيضــا ٢٤٨، الصــفحة (C.I.J. Recueil 1969) ،الجــرف القــاري لبحــر الشــمال 

 . أدناه١٣٢وانظر مع ذلك الفقرة . ٣٢ أعلاه، الصفحة ٣٤السالف الذكر، الحاشية 
 .R.R : وانظر في هذا الصدد. ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)ب(١، الفقرة ٣٨راجع المادة  )٢٨٦(

Baxter, "Treaties and Customs", Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye 

(R.C.A.D.I.) 1970-I, t. 129, p. 50 أو ؛M. Coccia     وأ؛ ٣١،، الصـفحة   أعـلاه ٣٤، المرجـع السـالف الـذكر الحاشـية 
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هناك فرقا واضـحا بـين اختيـار عـدم التقيـد بالتزامـات معاهـدة            ��، فإن   ٢٤العامة رقم   
 .)٢٨٧(�� القانون الدولي العرفيالحيد عنومحاولة 

 تظل ملزمة بالقاعدة العرفيـة بصـرف النظـر عـن            وأنه إذا تأكد هذا الطابع، فإن الدول       - 
 ؛)٢٨٨(المعاهدة

 في أن -...) ليســت بالضــرورة محمــودة( تكــون لهــا مصــلحة قــدوأنــه رغــم المظــاهر،  - 
علـى  الـتي تـنص عليهـا المعاهـدة         تتفادى مثلا تطبيق آليات المراقبة أو تسوية المنازعـات          
 قـد تكـون لهـم       نلـداخليين الـذي   الالتزامات المقصودة، أو في الحـد مـن تـدخل القضـاة ا            

ــة         ــن جه ــة م ــد العرفي ــة والقواع ــن جه ــة م ــد التعاهدي ــة إزاء القواع اختصاصــات مختلف
 ؛)٢٨٩(أخرى

 ٢٤عـلاوة علـى ذلـك، وكمـا لاحظتـه فرنسـا في تعليقهـا علـى الملاحظـة العامـة رقـم             - 
د الدولـة في التقي ـ    ينبغـي عـدم الخلـط بـين واجـب         ��للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإنـه       

بمبدأ عرفي عام وموافقتها على الالتزام بتعبيره الاتفاقي، ولاسيما مـع مـا ينطـوي عليـه                 
 .)٢٩٠(�� من تطويرات وإيضاحات بمعاهدةإضفاء هذه الصبغة الرسمية

: لإظهـار ملحاحيـة اعتراضـه     �� لمعترض ملـح  ��وأخيرا، يمكن أن يكون التحفظ وسيلة        - 
 قاعـدة لا يمكـن الاحتجـاج عليـه         معاهدة،بواسطة  أن يطبق،    فبإمكانه قطعا أن يرفض   

 .)٢٩١(بها بمقتضى القانون الدولي العمومي

__________ 

G. Gaja أو٤٥١ أعلاه، الصفحة ٢٨٣، المرجع السالف الذكر الحاشية  G. Teboul  المرجع السالف الذكر الحاشـية ،
علـى وجـود    ) ولـيس دائمـا   (وقد ينسحب نفس القول، في بعض الظروف        . ٧١٤-٧١١ أعلاه، الصفحات    ١٥٠

 ، المرجـع  P. Reuter أو ٢٤٦ أعـلاه، الصـفحة   ٢٢اشية ، المرجع السالف الذكر، الحP.-H. Imbertراجع (بند تحفظ 
 ).١٦، الحاشية )٣٧١-٣٧٠أو الصفحتان  (٦٣١حة ف أعلاه، الص٤٥السالف الذكر، الحاشية 

، ١٤٤. الصـفحة   ، المجلـد الأول، A/50/40،  ١٩٩٥تقرير اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان إلى الجمعيـة العامـة، لعـام                  )٢٨٧(
 .٧. الفقرة

 . أدناه١٢٧ و١٢٦الفقرتين انظر  )٢٨٨(
، لا القواعـد العرفيـة،   ) مـن الدسـتور   ٥٥بمقتضـى المـادة     ( المعاهـدات    حوهذا ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث تـرج          )٢٨٩(

 Conseil d'Etat., Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Recueil Lebon p. 748, concls. Friedman et 6قـارن  (علـى القـوانين   

juin 1997, Aquarone, Leb. p. 206, concls. Bachelier.( 
، وفي نفـس  ٢، الفقـرة  الأول ، المجلـد  A/51/40، ١٩٩٦تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة، لعام          )٢٩٠(

وانظـر أيضـا   . ١٣٨ ، المجلد الأول، الصـفحة      A/50/40 ،١٩٩٥المعنى، انظر تعليق الولايات المتحدة، المرجع نفسه،        
Gérard Cohen-Jonathan, "Les réserves dans les traités de droits de l'homme", R.G.D.I.P. 1996, pp. 932-933. 

 .٤٥ أعلاه، الحاشية ٢٢٧هامسون، وثيقة العمل السالفة الذكر ، الحاشية . دراسة ف )٢٩١(
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غير أنه هنا أيضا يطرح السؤال عما إذا كان هـذا الحـل قـابلا للنقـل إلى مجـال حقـوق                       -١٢١
 خصوصــياتقــد نازعــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في ذلــك مســتندة إلى ف .)٢٩٢(الإنســان

 :معاهدات حقوق الإنسان
وعلــى الــرغم مــن أن المعاهــدات الــتي تشــكل مجــرد تبــادل للالتزامــات بــين   �� 

الدول تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي العمـومي،                  
ــتي ترمــي إلى حمايــة           ــدات حقــوق الإنســان ال ــف عــن ذلــك في معاه ــإن الأمــر يختل ف

 .)٢٩٣(��الأشخاص الخاضعين لولاية الدول
لإشارة في المقـام الأول أن اللجنـة تؤكـد بـأن التحفظـات علـى قواعـد عرفيـة                    ويجدر با  -١٢٢

ولكـي تؤكـد العكـس في الخالـة الخاصـة بمعاهـدات حقـوق الإنسـان،                 . ليست مستبعدة مسـبقا   
 هلكـن ليسـت لهـذ   . هذه الصكوك ترمي إلى حمايـة حقـوق الأشـخاص     أن  اكتفت بالإشارة إلى    

 وذلـك نظـرا،     � )٢٩٤( إياهـا  المعنية بحقوق الإنسـان تحميلـه      تلك النتائج التي تود اللجنة ا      سلمةالم
لا يعفـي    قاعـدة عرفيـة في معاهـدة لحقـوق الإنسـان           يعكـس  من جهة، لأن التحفظ على حكم     

ومــن جهــة أخــرى، لأن ثمــة  ،)٢٩٥(الدولــة المتحفظــة مطلقــا مــن التزامهــا باحترامــه بهــذه الصــفة 
__________ 

، الفقـرات   A/CN.4/477/Add.1ى المعاهـدات، انظر، آلان بيليه، التقرير الثاني، السالف الـذكر بشـأن التحفظـات عل ـ        )٢٩٢(
١٤٧-١٤٣. 

 .٨  أعلاه، الفقرة٢٢٧ السالفة الذكر، الحاشية ٢٤ الملاحظة العامة رقم )٢٩٣(
 Thomas Giegerich, "Vorbehalte zu Menschenrechtsabkommen: Zulässigkeit, Gültikeit: انظـر في خـلاف ذلـك    )٢٩٤(

und Prüfungskompetenzen von Vertragsgremien - Ein konstitutioneller Ansatz", ZaöRV 1995, p. 744 (English 

Summary, pp. 779-780.( 
لا يجـوز لدولـة أن تحـتفظ بحـق في ممارسـة             ...��:  ترى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أنـه           . أعلاه ١٢٠انظر الفقرة    )٢٩٥(

قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حرمانهم مـن الحيـاة تعسـفا    الرق أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة       
أو اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو حرمانهم من الحق في حرية الفكـر أو الوجـدان أو الـدين، أو افتـراض أن            
ــة        ــدعوة إلى الكراهي ــه، أو إعــدام النســاء الحوامــل أو الأطفــال، أو الســماح بال الشــخص مــذنب مــا لم تثبــت براءت

بارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حق الأشخاص الذين بلغـوا سـن الـزواج في أن يتزوجـوا، أو إنكـار          لاعت
، ٢٤الملاحظـة العامـة رقـم    �� .حق الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصة بها أو ممارسة شعائر دينها أو اسـتخدام لغتـها     

صــحيح قطعــا، غــير أنــه لا يــنجم عــن ذلــك تلقائيــا أن   ؛ وهــذا )٨  أعــلاه، الفقــرة٢٢٧الســالفة الــذكر، الحاشــية 
 إلىذلـك   ا يعـزى     المتعين احتـرام هـذه الحقـوق، فإنم ـ        فإذا كان من  : التحفظات على الأحكام المعنية من العهد ممنوعة      

وانظـر بـنفس المعـنى    . إدراجها في العهـد    يعزى إلى مسألة     طابعها الآمر، ولا  إلى  طابعها العرفي، وفي بعض الحالات،      
G. Gaja     عـلاوة علـى ذلـك، عمـدت اللجنـة إلى      . ٤٥٢ أعـلاه، الصـفحة   ٢٨٣، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية

؛ وكمـا لـوحظ عـن حـق في هـذا            الأحكـام تأكيدات بسيطة، ولم تبرر نعت القواعـد العرفيـة الـذي نعتـت بـه هـذه                  
 't]he 'ought(�� قـانون الموجـود  القـانون المنشـود بال  اخـتلط  اختلط ما ينبغي أن يكون مع ما هـو كـائن، و  �� الصدد،

merges with the 'is', the lex ferenda with the lex lata ) ( T. Meron, "The Geneva Conventions as Customary 

Norms", AJIL 1987, p. 55 .(    وانظر أيضا النقد المعزز بأدلـة وافيـة الـذي أوردهW.A. Schabas    ٧ و٦بشـأن المـادتين 
 ).٣١٠-٢٩٦ أعلاه، الصفحات ٢٠٠رجع السالف الذكر، الحاشية من العهد، الم
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لاســيما إذا كانــت قاعــدة (اعــدة تحديــد حظوظــا قويــة في أن يكــون الــتحفظ علــى تلــك القبال
 غـير أنـه     - )٢٩٦( العامـة الواجبـة التطبيـق      ئمنافيا لغرض المعاهدة ومقصدها بمقتضى المباد     ) آمرة

 .هذا مشكل آخر
أما فيما يتعلق باتفاقيات التدوين بصفة أعم، يمكن التساؤل عمـا إذا كـان مجـرد إبـداء                   -١٢٣

الرغبـة في التـدوين تقتـرن عـادة         �� أن   فـلا شـك   . تحفظات عليها يتنـافى مـع غرضـها ومقصـدها         
ــداء  �� .)٢٩٧(��بحــرص علــى الحفــاظ علــى القاعــدة الــتي يــتم تكريســها    ــه إذا جــاز إب والواقــع أن

سـتكون قـد أخفقـت    (...) تحفظات على حكم عرفي في معاهدة تدوين، فإن معاهدة التدوين       
 الأقـل تراكمهـا،     التحفظـات، أو علـى    أن ثمة مـن اعتـبر       درجة  إلى  ،  )٢٩٨(��...في تحقيق غرضها  

 .)٢٩٩(��نفيا لعمل التدوين��
  في جـوهره، ،ولا يستتبع ذلك أن يكون كل تحفظ على معاهدة للتدوين تحفظا منافيـا             -١٢٤

 : لغرض المعاهدة ومقصدها
ــد         -  ــل في توحي ــى المتمث ــة للهــدف المبتغ ــا تكــون منافي فمــن المؤكــد أن التحفظــات قلم

ل إمعان الـتفكير في الأمـر، يتـبين أن التـوازن      من خلاهإن��وتوضيح القانون العرفي بل     

__________ 
ــة،        )٢٩٦( ــة عمــل نهائي انظــر في هــذا الصــدد، فرنســواز هامبســون، التحفظــات بشــأن معاهــدات حقــوق الإنســان، ورق

E/CN.4/SUB.2/1999/28 ــرة ــة  ١٧، الفق ــة العمــل النهائي ــذكر، الحاشــية   E/CN.4/SUB.2/2004/42  ووثيق ، الســالفة ال
 تحفظا علـى حكـم مـن أحكـام معاهـدة مـا دون إثـارة        تبدينظريا، يجوز لأي دولة أن     ��: ٥١ه، الفقرة    أعلا ٢٢٧

بيـد أنـه مـن المـرجح،     . ة العرفي ـ بالقاعـدة  أو حـول رغبتـها في الالتـزام          للقاعـدة الشك بالضرورة حول الوضع العرفي      
القـانون الـدولي العـرفي نظـرة شـك إلى حـد             عمليا، أن يُنظَر إلى التحفظات التي تبدى على أحكام تعبِّر عـن قواعـد               

 .��بعيد
)٢٩٧( P.-H. Imbert انظر أيضا . ٢٤٦ أعلاه، الصفحة ٢٢ ، المرجع السالف الذكر، الحاشيةG. Teboul  المرجع السـالف ، 

وكلاهمـا مفيـد، فمفهومـا الـتحفظ واتفاقيـة التـدوين لا يتواءمـان               ��: ٦٨٠ أعـلاه، الصـفحة      ١٥٠الذكر، الحاشـية    
، ٧١٧-٦٧٩الصـفحات  (؛ وتسلط هذه الدراسة الأضواء على مسألة التحفظـات علـى اتفاقيـات التـدوين         ��كثيرا

 ).في مواضع مختلفة
ــر  )٢٩٨( ــذكر، الحاشــية    P. Reuterأنظ ــلاه، الصــفح ٤٥، المرجــع الســالف ال ). ٣٧٠أو الصــفحة  (٦٣١-٦٣٠ تان أع

ا ا مم ـ أنشأت وضعا أبعد عن غرضـها ومقصـده       ��د  وأضاف الكاتب، أن المعاهدة بالتالي تكون بالإضافة إلى ذلك ق         
التأكيـد الثـاني أكثـر عرضـة        هـذا   ؛ و )المرجع نفسـه  (�� لو لم تكن قائمة أصلا، إذ يتقلص نطاق تطبيق القاعدة العامة          

للجدل؛ إذ يفترض فيما يبدو أن الدولة المتحفظـة تجـد نفسـها، بفعـل الـتحفظ، معفـاة مـن تطبيـق القاعـدة؛ غـير أن            
 ).٣٠٧انظر أدناه الحاشية (ذلك الأمر ليس ك

)٢٩٩( R. Ago  ،الصـفحة ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران ٨، ٧٩٧، المجلـد الأول، الجلسـة   ١٩٦٥ في حولية لجنة القانون الـدولي ، 
 .٥٨، الفقرة )من النص الفرنسي (١٦٨
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بــل  في حــد ذاتهــا، المعاهــدة العــام الــذي يمــس بــه الــتحفظ، لا يشــكل غــرض ومقصــد
  )٣٠٠(��يشكل غرض ومقصد التفاوض الذي تمخضت عنه المعاهدة

وكمـا أكدتـه لجنـة القـانون الـدولي          . مفهـوم غـامض   �� اتفاقيـة التـدوين   ��ثم إن مفهوم     - 
سـتحيل التمييـز بـين تـدوين القـانون الـدولي بـدقيق العبـارة وبـين تطـويره                مرارا، فإنـه ي   

 الذي يتعين أن يتـوفر في  ةل العرفي وفما هو مقدار القواعد ذات الأص      ��.)٣٠١(التدريجي
  )٣٠٢(��؟�معاهدة تدوين�معاهدة حتى توصف بأنها 

ة المندرجـة   فالقاعـد :  الزمن عبركما أن مركز القواعد المدرجة في معاهدة ليس جامدا           - 
اتفاقيـة  ��في التطوير التدريجي يمكن أن تتحول وتصبح تدوينا صرفا، وكثيرا مـا تبلـور               

ــارافي قاعــدة للقــانون الــدولي العمــومي  �� تــدوين ــه هــذا الطــابع وقــت   معي  لم يكــن ل
 .)٣٠٣(اعتماده

 ومن ثم، فإن طبيعة اتفاقيات التدوين لا تشكل، في حد ذاتها، عائقـا يحـول دون إبـداء                  -١٢٥
) وبنفس الحدود التي تبـدى فيهـا التحفظـات علـى          (التحفظات على بعض أحكامها على غرار       

أي معاهدة أخرى كما يمكن أن تنسحب عليها تماما الحجج الـتي تسـاق، بصـفة عامـة، لتأييـد                  
 اسـتقرت  ذلـك،    عـلاوة  .)٣٠٤(إمكانية إبداء تحفظات على حكم تعاهـدي معلـن لقاعـدة عرفيـة            

، )التي تدون في معظمها قانونـا قائمـا  (ففي معاهدات حقوق الإنسان     : هالممارسة في هذا الاتجا   
 .)٣٠٥(تعد اتفاقيات التدوين، من بـين المعاهـدات كلـها، موضـوعا لأكـبر عـدد مـن التحفظـات                   

__________ 
)٣٠٠( G. Teboul ٧٠٠ أعلاه، الصفحة ١٥٠، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 
، حولية ١٩٩٥(والسابعة والأربعين ) ١٩٥٦(ثال تقارير لجنة القانون الدولي عن دورتيها الثامنة انظر على سبيل الم   )٣٠١(

 أو حوليــة لجنــة ٢٦. الفقــرة  )مــن الــنص الفرنســي(، ٢٥٦، المجلــد الثــاني، الصــفحة ١٩٦٥لجنــة القــانون الــدولي، 
 .١٥٧-١٥٦، الفقرتان ١٨٠ة الصفح، المجلد الثاني، ١٩٩٦القانون الدولي، 

 ).٣٧١أو الصفحة (، ٦٣٢ أعلاه، الصفحة ٤٥، المرجع السالف الذكر، الحاشية P. Reuterأنظر  )٣٠٢(
 الخاص بالحقوق   ١٩٦٦ من عهد عام     ٧ و ٦وية المادتين   ا أعلاه، وبشأن مسألة عقوبة الإعدام من ز       ٨٣انظر الفقر    )٣٠٣(

 William A. Schabas, "Invalid Reservations to theانظـر،  )  الخلوص إلى جواب بالسلب معلكن(المدنية والسياسية 

International Covenant on Civil and Political Rights: Is the United States Still a Party?", Brooklyn Jl. of I.L. 

1995, pp. 308-310. 
 .أعلاه ١١٦انظر الفقرة  )٣٠٤(
 ٥٧انت اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية موضـوع          ، ك ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وعلى سبيل المثال، في      )٣٠٥(

 دولـة  ٣١في الوقـت الـراهن، أبـدت    ( دولة طرفا ٣٤من جانب )  منها لا تزال سارية المفعول ٥٠(تحفظا أو إعلانا    
، المرجـع السـالف   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général) (تحفظـات لا تـزال سـارية المفعـول    

 المتعلقــة بقــانون المعاهــدات ١٩٦٩اتفاقيــة كانــت و) ١٠٠-٩٠، المجلــد الأول، الصــفحات ٢١٧كر، الحاشــية الـذ 
المرجـع   () في الوقـت الـراهن     ٣٢( دولـة    ٣٥مـن جانـب     )  سـارية المفعـول    ٦٠منـها   ( تحفظا أو إعلانا     ٧٠موضوع  

دنيـة والسياسـية، الـذي يبـدو         الخـاص بـالحقوق الم     ١٩٦٦أما عهد   ). ٣٥١-٣٤٠. نفسه، المجلد الثاني، الصفحات   
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ــ )٣٠٦(بعــض الاعتراضــات إلى الطــابع العــرفي للقواعــد المعنيــة،  اســتندت وإذا حــدث أن   لم هفإن
 تلــك  الاتفاقيــات فيمــا يبــدو لتأييــد إعــلان تنــافي      ســتظهر بالطــابع الخــاص لهــذه     أن ايســبق 

 . ومقصدهاالاتفاقيات مع غرض تلك التحفظات
ا يتعلـق   م ـومع ذلـك فـإن للطـابع العـرفي لحكـم يكـون موضـوع تحفـظ نتـائج مهمـة في                      -١٢٦

قر التحفظ، شُل تطبيق القاعـدة التعاهديـة موضـوع الـتحفظ            فإذا أُ : بالآثار التي يحدثها التحفظ   
 بين الدولة المتحفظة والدول الأطراف في المعاهدة، غير أنه لا ينفي الالتزام الواقـع               في العلاقات 

 مطابقـا   أن يكـون   محتواهـا    يفتـرض في  التي  (على كاهلها والذي يلزمها باحترام القاعدة العرفية        
والسـبب في ذلـك بسـيط ويتجلـى بوضـوح أكـبر في        .)٣٠٧() الـتحفظ ا أبدي بشـأنه تيللقاعدة ال 
 :يرة لمحكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغواالحيثية الشه
المعتــرف لهــا بهــذه الصــفة قــد ] القــانون الــدولي العمــومي والعــرفي[إن كــون مبــادئ ��

لا أنهـا  دونت وأدرجت في اتفاقيات متعددة الأطراف لا يعني أنهـا لم يعـد لهـا وجـود و       
 تلـــك حـــتى تجـــاه البلـــدان الأطـــراف في    تطبـــق بصـــفتها مبـــادئ للقـــانون العـــرفي،    

 .)٣٠٨(��الاتفاقيات
ومن ثم فإن الولايات المتحدة كانت محقة في اعتراضها على تحفظ سوريا علـى اتفاقيـة             -١٢٧

 :قانون المعاهدات، حينما ارتأت

__________ 

 تحفظـا أو إعلانـا      ٢١٨لقـانون الـدولي العمـومي السـاري، فاسـتدعى           ادون في معظمـه     ي ـاليوم على كل حال صكا      
 ).١٨٤-١٧٣المرجع نفسه، الصفحات ( دولة ٥٨من جانب )  لا تزال سارية المفعول١٩٦منها (

 . أعلاه١٢٢ و١١٦انظر الفقرتين  )٣٠٦(
 ,Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts, Oppenheim's International Law, 9th ed., Longman: أنانظر في هـذا الش ـ  )٣٠٧(

Harlow, 1992, vol II, p. 1244 ؛ و G. Teboul      أو ٧١١ أعـلاه، الصـفحة   ١٥٠، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية 
Prosper Weil, "Vers une normativité relative en droit international?", R.G.D.I.P. 1982, pp. 43-44نظـر أيضـا   ؛ وا

ــاب المــذكورين   ــذكر، الحاشــية   W.A. Schabas أعــلاه، أو ٢٨١الحاشــية في الكت  أعــلاه، ٦٣، المرجــع الســالف ال
إن القاعدة العرفية تتوقف عن السريان، فيما بين الدولة         ...  :ويورد بول روتر حجة معاكسة فيقول     . ٥٦الصفحة  

 لإقـرار   ةتحفظ والأطراف التي امتنعت عن تقديم اعتـراض، لأن تطبيقهـا قـد علـق بآليـة تعاهديـة لاحق ـ                   التي أبدت ال  
ــة ؛ )٣٧٠أو الصــفحة  (٦٣١-٦٣٠ أعــلاه، الصــفحتان ٤٥المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية  (�� القاعــدة العرفي

؛ ويصـطدم  )٧٠٨ و٦٩٠تان  أعلاه، الصفح١٥٠، المرجع السالف الذكر، الحاشية G. Teboul وبنفس المعنى انظر،
 . أدناه١٣٢انظر الفقرة  :هذا التعليل باعتراضات جدية

الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في         . ١٩٨٤نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢٦محكمة العدل الدولية، الحكـم المـؤرخ         )٣٠٨(
؛ وانظـر أيضـا   ٧٣، الفقـرة   (C.I.J. Recueil 1984)، )اختصـاص المحكمـة ومقبوليـة الطلـب    (نيكاراغوا وضـدها  

 .١٩٨رأي موريلي المخالف، المرجع نفسه ، الصفحة 
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والجمهوريـة العربيـة    ] الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     [ن غياب علاقات تعاهديـة بـين        أ��
 يؤثر بتاتـا علـى واجـب وفـاء هـذا            السورية فيما يتعلق ببعض أحكام الباب الخامس لا       

البلد الأخير بكل التزام تنص عليه تلـك الأحكـام الـتي يفرضـها عليهـا القـانون الـدولي                    
 .)٣٠٩(�� النظر عن اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتفبصر

الجـرف القـاري    وفي رأيه المخالف الذي ذيلـه بحكـم محكمـة العـدل الدوليـة في قضـيتي                   -١٢٨
القواعد التي تسري على الـتحفظ علـى حكـم           لقاضي الخاص سورنسن،  ، لخص ا  لبحر الشمال 

 : على النحو التالي، وذلكمعلن للقانون العرفي
إن إمكانية إبداء تحفظات على قاعدة تعاهديـة لا تتوقـف علـى مسـألة معرفـة مـا                   ...��

، تعزيـزا لهـذا المنظـور     و. عن قـانون معتـرف بـه عمومـا أم لا            تعبيرا يُعَدُّإذا كان الحكم    
حسبي أن أؤكد أن تحفظات قد أبديت على بعض أحكام اتفاقية أعـالي البحـار، رغـم            

معلنـة في جوهرهـا، لمبـادئ مسـتقرة         �أن أحكام هذه الاتفاقيـة، اسـتنادا إلى ديباجتـها،           
وقد اعترضت بعض الدول المتعاقـدة علـى بعـض التحفظـات الـتي              . �في القانون الدولي  

ــدتها دول أخــرى، لكــن قُ   ــبِأب ــول   . منا تحفظــات أخــرى  ضــتْلَ ــى القب ولا يترتــب عل
 أو  لاتفاقيـة برمتـها   ا مـا تكتسـيه   الضمني أو الصريح لتحفظ يبديه طرف متعاقـد انتفـاء           

ترتـب عليـه إلا إقامـة علاقـة تعاقديـة خاصـة بـين        تولا . المادة المقصودة من طابع معلـن     
ــه في      ــانون العــرفي المنصــوص علي ــام للق ــة في الإطــار الع ــةالأطــراف المعني وإذا . الاتفاقي

فــإن إقامــة علاقــة تعاقديــة   كانــت القاعــدة العرفيــة لا تنــدرج في فئــة القواعــد الآمــرة، 
وليسـت ثمـة تنـاف بـين إمكانيـة إبـداء            . خاصة من هذا القبيل ليس باطلا في حـد ذاتـه          

تحفظات على بعـض مـواد اتفاقيـة الجـرف القـاري والاعتـراف بهـذه الاتفاقيـة أو بمـواد                     
 .)٣١٠(�� تعبيرا عن قواعد في القانون الدولي المقبول عموماتهابصفمعنية منها 

للقاعـدة المنصـوص عليهـا في حكـم      لا محالـة،    ويستفاد من كل هذا أن الطابع، العـرفي          -١٢٩
شكل، في حد ذاته عائقا يحول دون إبداء تحفظ، غـير أن ذلـك الـتحفظ لا يجـوز،     يُتعاهدي لا  

اؤل الطابع الملزم للقاعدة المعنية في العلاقـات بـين          بأي حال من الأحوال، أن يضع موضع التس       
 للتحفظ والدول أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى، سـواء كانـت              المبديةة  يالدول أو المنظمة الدول   

__________ 
 أعلاه، ٢١٧ ، المرجع السالف الذكر، الحاشية Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٣٠٩(

 السالفة ةبولندي أعلاه والاعتراضات الهولندية وال٢٢٥-٢٢٣؛ وانظر أيضا الحواشي ٣٤٥المجلد الثاني، الصفحة 
 . أعلاه١١٦الذكر في الفقرة 

)٣١٠( (C.I.J. Recueil 1969)  ٢٤٨، الصفحة. 
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ــدة أم لا  ــا في المعاه ــدأ      . أطراف ــدأين الأساســيين في مشــروع المب ــى هــذين المب ــنص عل وينبغــي ال
 :٨-١-٣التوجيهي 
 ة بحكم ينص على قاعدة عرفيةالتحفظات المتعلق ٨-١-٣ 
إن الطابع العرفي لقاعدة منصوص عليها في حكم تعاهـدي لا يشـكل في حـد          - ١

 .ذاته عائقا يحول دون إبداء تحفظ على ذلك الحكم
لا يمس التحفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة عرفية بالطابع الإلزامـي              - ٢

 للـتحفظ مـع     المبديـة و المنظمـة الدوليـة      في العلاقـات بـين الدولـة أ        لتلك القاعدة العرفية  
 .الدول أو المنظمات الدولية المرتبطة بهذه القاعدة

 مـن مشـروع   ٢ر التعقيد الذي يطبـع نوعـا مـا صـياغة الجـزء الأخـير مـن الفقـرة               ويُفسَّ -١٣٠
فبعضها قد يكـون نطـاق      :  بتنوع الاختصاص المكاني للقواعد العرفية     ٨-١-٣المبدأ التوجيهي   

بـل إن منـها مـا لا         ،)٣١١(لميا، بينما لا يكـون لبعضـها الآخـر إلا نطـاق تطبيـق إقليمـي               تطبيقه عا 
 .)٣١٢(يطبق إلا على صعيد ثنائي صرف

 التحفظات على أحكام تنص على قواعد آمرة أو قواعد لا يجوز الحيد عنها ��٦
، فإنـه   بين الأطـراف  �� علاقة تعاقدية ��يرى بول روتر أنه لما كان التحفظ يقيم بقبوله           -١٣١

لا يعقل إبداء تحفظ علـى حكـم تعاهـدي يـنص علـى قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي                          
فالاتفاق الناتج عن ذلك سيكون اتفاقا باطلا حكما بناء على المبدأ المنصـوص عليـه               : العمومي
 .)٣١٣( من اتفاقية فيينا٥٣في المادة 
 مدرسـة   مسـلمات  إحـدى    فهـو يسـتند إلى    : ويصطدم هـذا التعليـل باعتراضـات جديـة         -١٣٢

ــة�� ــذاتي للأطــراف     �� الحجي الــتي بمقتضــاها تتــرك مســألة صــحة التحفظــات حصــرا للتقــدير ال
 ١٩٦٩ دون غيرهــــا مــــن أحكــــام اتفــــاقيتي ٢٠المتعاقــــدة وتجــــد جوابهــــا في أحكــــام المــــادة 

__________ 
، حــق اللجــوء، قضــية ١٩٥٠نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٠انظــر بصــفة خاصــة حكــم محكمــة العــدل الدوليــة المــؤرخ  )٣١١(

(C.I.J. Recueil 1950) بمصـائد  بر والمتعلقةديسم/ كانون الأول١٨، والقضية المؤرخة ٢٧٧-٢٧٦، الصفحتان 
 ٢٧؛ أو القضــية المؤرخــة  ١٣٩-١٣٦، الصــفحات (C.I.J. Recueil 1951)، الأسمــاك الإنجليزيــة النرويجيــة  

، (C.I.J. Recueil 1952)،  بحقوق رعايـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المغـرب     ، المتعلقة١٩٥٢أغسطس /آب
 .٢٠٠الصفحة 

جـوهر  ( حق المرور فوق الإقليم الهندي     في قضية    ١٩٦٠أبريل  / نيسان ١٢ؤرخ  انظر حكم محكمة العدل الدولية الم      )٣١٢(
 .٣٩، الصفحة (C.I.J. Recueil 1960)، )القضية

 .G وانظــر أيضــا) ٣٧٠أو الصــفحة  (٦٣١-٦٣٠ أعــلاه، الصــفحة ٤٥نظــر المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية  ا) ٣١٣(

Teboul، ٧٠٧و ٦٩٠ صفحتان أعلاه، ال١٥٠، المرجع السالف الذكر، الحاشية. 



A/CN.4/558/Add.1  
 

05-38704 47 
 

 بـل إنـه يجعـل مـن آليـة التحفظـات             ؛)٣١٥(في حين أن هـذا لـيس بـالأمر البـديهي           ؛)٣١٤(١٩٨٦و
، في حين أن التحفظ عمـل انفـرادي، يـرتبط بمعاهـدة بكـل تأكيـد، لكـن                   ةدية محض عملية تعاه 
يرمـي إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانون            ��فـالتحفظ بحكـم تعريفـه       :  آثار خارجيـة   ليست له 

 وإذا قُبـل، قُبلـت      ،)٣١٦(علـى الدولـة المتحفظـة     ��  من حيـث انطباقهـا     لأحكام معينة من المعاهدة   
دون �� المحــيط��حــين أنــه ســواء قبــل أو لم يقبــل، يظــل القــانون الــدولي  ؛ في )٣١٧(نتائجــه فعــلا

 .)٣١٨(التعاهديةتغيير؛ ولا يتأثر بذلك الوضع القانوني للدول المعنية إلا في علاقاتها 
وأكد كتاب آخرون، أكثر عددا، تنافي كل تحفظ على حكم يعكس قاعدة آمرة مـن                -١٣٣

أن ذلـك الـتحفظ     بالتسـليم ب ـ   أو   ،)٣١٩(قديم أي شـرح   قواعد القانون الدولي العمومي إما دون ت      
 .)٣٢٠(ينافي، في حد ذاته، غرض المعاهدة ومقصدها

 ٢٤وكان هـذا أيضـا موقـف اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في الملاحظـة العامـة رقـم                        -١٣٤
 ::حيث ورد فيها ما يلي

 .)٣٢١(��أما التحفظات التي تخل بقواعد آمرة فلا تتفق مع غرض العهد ومقصده�� 

__________ 
تتوقف صحة تحفظ، بموجب نظام الاتفاقية، على قبول أو عدم قبول دولة أخرى له، لا على استيفاء شرط قبوله              �� )٣١٤(

 أعــلاه، ١٧الحاشــية  ، المجــرع الســالف الــذكر، J.M. Ruda(�� المســتند إلى توافقــه مــع غــرض المعاهــدة ومقصــدها  
 ).١٩٠الصفحة 

وأيـا كـان   .  ربمـا في التقريـر الحـادي عشـر    -كبر من التفصيل عند دراسة آثار التحفظـات  وستناقش صحتها بقدر أ    )٣١٥(
الأمر، فإن من السياسة السديدة قطعا أن تتفادى اللجنة قدر المستطاع الحكـم مسـبقا علـى الجـواب الـذي سـتورده        

 .على هذه المسألة البالغة الأهمية والصعوبة
 .ة فيينامن اتفاقي) د(١، الفقرة ٢المادة  )٣١٦(
 . من الاتفاقية٢١انظر المادة  )٣١٧(
 . أعلاه١٢٦ انظر الفقرة  )٣١٨(
وانظـر  . ١٤٧ أعـلاه، الصـفحة   ٢٧، المرجع السالف الذكر، الحاشية R. Riquelme Cortado: انظر على سبيل المثال )٣١٩(

 ).١٤٢-١٤١ فقرتان، الA/CN.4/477/Add.1المعاهدات،  أيضا ألان بيليه، التقرير الثاني عن التحفظات على
 ،(C.I.J. Recueil 1969)،  الجــرف القــاري لبحــر الشــمالانظــر أيضــا رأي القاضــي تاناكــا المخــالف في قضــية )٣٢٠(

 .١٨٢الصفحة 
وأشـارت فرنسـا في تعليقاتهـا، ولهـا بعـض الحـق في              . ٨  أعلاه، الفقرة  ٢٢٧الملاحظة العامة السالفة الذكر، الحاشية       )٣٢١(

 حررت بطريقـة تبـدو معهـا الوثيقـة          ٨الفقرة   �� أن إلى) ٢ ، الفقرة ١٢٠ أعلاه، الصفحة    ٢٩٠انظر الحاشية   (ذلك  
ومفهـوم  �� القواعـد الآمـرة   �� مفهـوم    :هما، وهمـا  إن تكـن تخلـط بين ـ       قـانونيين مسـتقلين،    ين مفهـوم  بينوكأنها تجمع   

 .��قواعد القانون الدولي العرفي��
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بالإمكـان تصـور   ف: وهي في كل الأحـوال غـير قابلـة للتعمـيم          ،)٣٢٢(وهذه الصياغة قابلة للنقاش   
قواعد الآمرة دون أن تندرج هذه القاعـدة في غرضـها       المعاهدة تستظهر، هامشيا، بقاعدة من      

 .أو مقصدها
قـات   قاعـدة آمـرة لا تسـتهدف العلا   نالقاعـدة الـتي تحظـر الحيـد ع ـ       ��د أن   كِّ ـغير أنـه أُ    -١٣٥

 كـــل الأعمـــال القانونيـــة، بمـــا فيهـــا الأعمــــال       تســـتهدف أيضـــا  التعاهديـــة فحســـب، بـــل   
وهذا صحيح قطعا ويشكل، في حقيقة الأمـر، السـبب الوحيـد المقنـع فكريـا                 .)٣٢٣(��الانفرادية
 إلى الاسـتبعاد    يديـؤ ينقل إلى التحفظات على الأحكام الآمرة المنطـق الـذي           ين لماذا لا    الذي يب 

 .)٣٢٤(نية إبداء تحفظات على أحكام تعاهدية تنص على قواعد عرفيةالمبدئي لإمكا
ومن المؤكد أن الدولة التي تبدي تحفظا تود بـذلك أن تعفـي نفسـها مـن القاعـدة الـتي                      -١٣٦

ينصــب عليهــا الــتحفظ نفســه، وعنــدما يتعلــق الأمــر بقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القــانون الــدولي  
 لاسـيما وأنـه لا يجـوز أن يسـمح لمعتـرض ملـح       - )٣٢٥( لا يجوز أن يسمح بذلك    هالعمومي، فإن 

قـد  ف: غير أن الأهداف التي تتوخاها الدولة المتحفظة قد تكـون مختلفـة  . بأن يبطل تلك القاعدة 
أن تتفـادى النتـائج الـتي تترتـب عليهـا، لاسـيما فيمـا               لكنـها ترغـب في       مضمون القاعـدة،     تقبل

__________ 
، حيـث  ٢٤شـكوك بهـذا الصـدد، في تعليقاتهـا علـى الملاحظـة العامـة رقـم          الولايات المتحدة من هانظر ما أعربته عن    )٣٢٢(

: طبقت على الأحكام التي تنص على قواعد آمرة الحـل المفـروض في حالـة الأحكـام الـتي تـنص علـى قواعـد عرفيـة             
وواضح أن أي دولة لا تستطيع أن تعفي نفسها من أي قاعدة آمرة مـن قواعـد القـانون الـدولي مـن خـلال إبـداء          ��

ولكن ليس واضحا على الإطلاق أنه لا يجوز لأي دولة أن تستبعد وسيلة واحدة لإنفاذ القوانين   . تحفظ على العهد  
التعليق السالف الـذكر، الحاشـية      (�� الخاصة من خلال التحفظ على إدراج تلك القواعد في التزامات بموجب العهد           

 ).١٣٩ أعلاه، الصفحة ٢٩٠
)٣٢٣( G. Teboulإلى المرجـع التـالي  ٥٢، وتحيـل الحاشـية   ٧٠٧، أعـلاه، الصـفحة   ١٥٠ الذكر، الحاشية ، المرجع السالف  :

J.-D. Sicault, "Du caractère obligatoire des engagements unilatéraux en droit international public", R.G.D.I.P. 

1979, p. 663 و إلى الفقه السالف الذكر. 
القبول اتفاقا يعدل المعاهدة في العلاقات بين الدولتين المعنيـتين    /التحفظ�� ثنائي��تبرت  ويصدق هذا بالأحرى إذا اع     )٣٢٤(

؛ غـير أن هـذا التحليـل قليـل     ٣١-٣٠ أعـلاه، الصـفحتان   ٣٤، المرجع السالف الذكر، الحاشـية  M. Coccia راجع(
 .الحجة

انظر مع ذلك الـتحفظ الـذي       .  القواعد الآمرة  وثمة بطبيعة الحال أمثلة قليلة على تحفظات منافية بوضوح لقاعدة من           )٣٢٥(
، والـذي بمقضـاه يحـتفظ هـذا         ١٩٨٩، إلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام           ١٩٩٣أبدته ميانمار عند انضمامها، في عام       

 والاسـتجواب سـلطات إلقـاء القـبض والطـرد         �� من هذا الصك وممارسة      ٣٧البلد لنفسه بإمكانية عدم تطبيق المادة       
 Traités multilatéraux déposés(�� حفاظـا علـى المصـلحة الوطنيـة العليـا     �� في حـق الأطفـال   ��والتحقيـق والتحـري  

auprès du Secrétaire général      ؛ )٣٢١-٣٢٠، المجلـد الأول، الصـفحتان   ٢١٧، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية
تكـزت علـى   ار( هذا التحفظ الـذي كـان موضـوع اعتراضـات مـن جانـب أربـع دول                  ١٩٩٣وقد سحب في عام     

 Traités multilatéraux… - État au 31 انظـر ). (الإحالـة إلى التشـريع الـوطني لا إلى تنـافي الـتحفظ مـع قاعـدة آمـرة        

décembre 1993, ST/LEG/SER.E/11-12, pp.209-211.( 
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ك ما يمنع من أن ينقل إلى القواعد الآمـرة          وبخصوص هذه النقطة، ليس هنا     ،)٣٢٦(يتعلق بمراقبتها 
التحفظــات لا تعلــل  غــير أن. المنطــق الــذي اتبــع بشــأن القواعــد العرفيــة الملزمــة بكــل بســاطة   

وجوبا، وقلما تكون كذلك في الواقع، رغم ما يستدعيه الأمر مـن أسـف فيمـا يبـدو، ومـن تم                 
تعاقـدة أو هيئـات الإشـراف أن       فإنه في غياب أي تعليل واضح، يتعذر على الدول الأطـراف الم           

تتأكد من صحة التحفظ ولعل الأفضـل القـول مبـدئيا بـأن كـل تحفـظ علـى حكـم يـنص علـى                 
 .قاعدة آمرة هو تحفظ باطل حكما

أولا، إن هــذا المنــع لــيس : غــير أن هــذا الاســتنتاج ينبغــي أن يقــرن بتحــذيرين مهمــين  -١٣٧
ة فيينـا، بـل هـي نتيجـة مترتبـة علـى المبـدأ                مـن اتفاقي ـ   ١٩مـن المـادة     ) ج(نتيجة للفقرة الفرعيـة     

وثانيـا، لـدى الـدول طـرق     . مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال      ٥٣المنصوص عليها في المادة     
على قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي             �� إضفاء الطابع التعاهدي  ��أخرى لتفادي نتائج    

ري المعـــني، بـــل علـــى المـــواد فيجـــوز لهـــا أن تبـــدي تحفظـــا لا علـــى الحكـــم الجـــوه: العمــومي 
حــتى ولــو ) ، تســوية المنازعــات، التفســيرالمراقبــة(الــتي تحكــم العلاقــات التعاهديــة  �� الثانويــة��

 .)٣٢٧(اقتضى الأمر قصر نطاقه على حكم جوهري محدد
بصيغ مماثلة مشكل التحفظات علـى البنـود الـتي لا يجـوز الحيـد عنـها                  وظاهريا، يطرح  -١٣٨

 وكــثيرا مــا تعلــل الــدول اعتراضــاتها علــى هــذه   .)٣٢٨( حقــوق الإنســانوالــواردة في معاهــدات
 .)٣٢٩(الأحكام بالمنع التعاهدي بتعليق تطبيقها أيا كانـــــــــت الظروف

__________ 
 . أعلاه١٢٠انظر الفقرة  )٣٢٦(
 الـتي تخضـع   ١٩٧٩اهضـة أخـذ الرهـائن لعـام     انظر في هذا المنحى مثلا، تحفظات ملاوي والمكسيك على اتفاقية من     )٣٢٧(

، الفقـرة   ٣٦لشروط إعلانيهما الاختيـاريين بمقتضـى المـادة         ) تسوية المنازعات واختصاص المحكمة    (١٧تطبيق المادة   
 ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر  . النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة     من٢

وليس ثمـة شـك في أن تلـك التحفظـات          . ١١٤ أعلاه، المجلد الثاني، الصفحة      ٢١٧سالف الذكر، الحاشية    المرجع ال 
 . أعلاه٩٦غير مستبعدة مبدئيا؛ انظر 

 أعــلاه، ٢٧ ، المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية  R. Riquelme Cortado : انظر بشأن هذه المسألة بصفة خاصة )٣٢٨(
 .١٥٩-١٥٢ تالصفحا

  مـن ١٥المـادة    مـن ٢الفقرة و، ١٩٦٦من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ٤المادة  من  ٢ة  انظر الفقر  )٣٢٩(
، ٧ البروتوكـول رقـم    مـن ٤المـادة    مـن ٣، و الفقـرة  ٦ من البروتوكول رقم ٣انظر أيضا المادة  (الاتفاقية الأوروبية   

ولا يتضمن العهد الخـاص بـالحقوق       . لبلدان الأمريكية  من اتفاقية ا   ٢٧أو المادة   ) ١٣ من البروتوكول رقم     ٢والمادة  
ــدا مــن هــذا النــوع     ـــقي بن  ,Fatsah Ouguergouzانظــر (الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ولا الميثــاق الأفريــــــــــــ

"L'absence de clauses de dérogation dans certains traités relatifs aux droits de l'homme", R.G.D.I.P. 1994, pp. 

289-335. ( 
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ومن الواضح أنه ما دامت الأحكام التي لا يجوز الحيد عنها تتعلـق بقواعـد آمـرة، فـإن                   -١٣٩
أنـه لـيس هنـاك بالضـرورة تطـابق           بيـد    .)٣٣٠( ينسحب علـى تلـك     هالمنطق الذي يسري على هذ    

 :وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه .)٣٣١( بين هذه وتلكتام
رغم أنـه لا يوجـد تـرابط تلقـائي بـين التحفظـات علـى أحكـام لا يجـوز الحيـد عنـها                  ��

والتحفظات التي تتنافى مع غرض العهد ومقصده، فـإن يقـع علـى عـاتق الدولـة عـبء                   
 .)٣٣٢(��تحفظتبرير مثل هذا الفي ثقيل 

مـة المحمـودة لكنـه      ءستجيب دون شك لبواعـث الملا     ي مجرد التماس مبدئي     ةوهذه النقطة الأخير  
 أن تتـبنى هـذا الموقـف،        القانون الـدولي   ولعل بإمكان لجنة  . قوم على أساس أي مبدأ قانوني     يلا  

لي لا  غير أنه ينبغي ألا يغـرب عـن ذهنـها أنهـا سـتكون بصـدد التطـوير التـدريجي للقـانون الـدو                       
 .بصدد التدوين بدقيق العبارة

وبالإضافة إلى ما سبق، يترتب على ذلك بالقرينة المعاكسة، أنه في رأي اللجنـة المعنيـة                 -١٤٠
 في فئـة القواعـد الآمـرة،    لا يندرجتقييدها بحقوق الإنسان، إذا كان حق من الحقوق التي يجوز        

ــدئيا أن يكــون موضــوع تحفــظ    ــه يجــوز مب ــد أعلنــت لجن ــ. فإن ــة لحقــوق  وق ــدان الأمريكي ة البل
  الـواردة علـى  قيـود ال بشـأن  ١٩٨٣سـبتمبر  / أيلـول  ٨الإنسان، من جهتها، في فتواهـا المؤرخـة         

 :عقوبة الإعدام
 من الاتفاقية تسمح للدول الأطراف بأن تعلق الالتزامات الـتي تعقـدها             ٢٧أن المادة   ��

لــة أخــرى مــن حــالات بمقتضــى الاتفاقيــة في حالــة الحــرب أو الخطــر العــام، أو أي حا 
الأزمة التي تهدد استقلال الدولة المعنية وأمنها، شريطة ألا يؤدي هذا القـرار إلى تعليـق                
بعض الحقوق الأساسية والجوهرية وألا يسـمح بتقييـدها، ومـن هـذه الحقـوق الحـق في        

ويترتــب علــى ذلــك أن كــل تحفــظ يبــدى بغــرض  . ٤الحيــاة المضــمون بمقتضــى المــادة 
 تقييـدها في أي    عتعليـق أي حـق مـن هـذه الحقـوق الأساسـية، الـتي يمن ـ               السماح لدولة ب  

فرضية، لا بد وأن يعتبر تحفظا منافيا لغرض الاتفاقية ومقصدها، ويعتـبر بالتـالي تحفظـا                
__________ 

بعض [لا يمكن بأي حال من الأحول التحفظ على         �� :  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ٢٤انظر الملاحظة العامة رقم      )٣٣٠(
المرجـع السـالف الـذكر،    (�� لأنها من القواعد الآمرة] الحقوق، من قبيل منع التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحياة 

 .)١٠ الفقرة  أعلاه،٢٢٧الحاشية 
، ٢٠٠١يوليـه  / تمـوز CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،24  للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،    ٢٩انظر الملاحظة العامة رقم     )٣٣١(

-١٥٣ أعـلاه، الصـفحات   ٢٧، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية     R. Riquelme Cortado: انظر أيضـا . ١١الفقرة 
 K. Teraya, "Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond:  From the Perspective of أو ١٥٥

Non-Derogable Rights", EJIL 2001, pp. 917-947 
 .١٠ أعلاه، الفقرة ٢٢٧السالفة الذكر، الحاشية  ٢٤الملاحظة العامــة رقــــــــــــم  )٣٣٢(
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إلى تحديد بعـض الجوانـب في حـق         بالسعي   التحفظ   اكتفىويختلف الوضع لو    . محظورا
ولمـا كـان الـتحفظ الـذي     .  الأساسـي غير قابل للتقييد، دون أن يحرم الحق من مقصـده    

تشير إليـه اللجنـة في هـذا الطلـب لا يتـوخى فيمـا يبـدو إنكـار الحـق في الحيـاة في حـد                           
 في الحالــة المعروضــة، أن الــتحفظ لا يمكــن اعتبــاره مبــدئيا ،ذاتــه، فــإن المحكمــة تســتنتج

 .)٣٣٣(��تحفظا منافيا لغرض الاتفاقية ومقصدها
علــى حكــم لا يجــوز الحيــد عنــه، حــوجج   داء تحفظــاتوفي مواجهــة كــل احتمــال إب ــ -١٤١

فثمـة سـبب راجـح يـدفع        ��عندها بأن كل تعليق للالتزامات المعنية مستبعد بمقتضـى المعاهـدة،            
(...)  الدولـة المعنيـة؛ فهـذه التحفظـات     ها إلى أن تسحب مؤبدة المرء إلى عدم قبول أي تحفظات     

لا تحمـل   وهذه الحجـة     .)٣٣٤(��ومقصدهاتتنافى، دون أي قيد كان، مع غرض تلك المعاهدات          
 الدولـة ملزمـة     ت، وتحديـد مـا إذا كان ـ       التُـزم بـه    حكـم عـن   فعـدم إمكانيـة الحيـد       : على الاقتناع 

 .غير أن ما ينبغي حله هو هذا المشكل الثاني .)٣٣٥(بذلك الحكم المقصود أمران مختلفان
حكــام الــتي لا يجــوز تعين بالتــالي الإقــرار بأنــه إذا كانــت بعــض التحفظــات علــى الأيــو -١٤٢

 إمــا لأنهــا تبطــل قاعــدة آمــرة، أو لأنهــا منافيــة لغــرض المعاهــدة   � قطعــاالحيــد عنــها مســتبعدة 
 فعـدم جـواز تقييـد حـق مضـمون         .)٣٣٦(ومقصدها، فإن الأمر لا يكون كذلك دائما بالضرورة       

ظ بمقتضى معاهدة لحقوق الإنسان هـو طـابع لا يعـد في حـد ذاتـه عائقـا يحـول دون إبـداء تحف ـ                       
ه يوجـه   لكن ـ بإنفـاذ الحـق المقصـود؛        المتصـلة عندما يتعلق هذا التحفظ ببعض الجوانـب المحـدودة          

 .الانتباه إلى أهميته ويشكل دليلا مفيدا في تقييم المعيار القائم على غرض المعاهدة ومقصدها

__________ 
 R.U.D.H. (Revue universelle des droits de l'homme)الفرنسي في  النص (٦١ السالفة الذكر، الفقرة ١٩٧الحاشية  )٣٣٣(

1992, p. 306 .( 
كـانون   ٢٢لجنة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، المـؤرخ      الرأي المنفرد لأوغسطو كانسادو ترينداد المذيل بقرار   )٣٣٤(

  المسـاند الـذي أعـرب عنـه    ؛ وانظـر التعليـق  ١١ ، الفقرةBlake ،Série C, n° 27)( في قضية بليك، ١٩٩٩يناير /الثاني
R. Riquelme Cortado وفي نفــس الاتجــاه، انظــر . ١٥٥ أعــلاه، الصــفحة ٢٧، المرجــع الســالف الــذكر ، الحاشــية
 .  أدناه٣٣٧في الحاشية  اعتراض هولندا الوارد

يـد عـن التـزام متعاقـد        فالح��:  للجنة المعنية بحقوق الإنسـان     ٢٤الملاحظة العامة رقم     انظر تعليق المملكة المتحدة على     )٣٣٥(
المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية        (�� عليه رسميا والممانعة في الاضطلاع بذلك الالتزام في المقام الأول أمران مختلفان           

 ).٦، الفقرة ١٥٥، الصفحة ٢٨٧
 ,Rosalyn Higginsو  ؛٥٢ أعـلاه، الفقـرة   ٢٢٧هامسون، وثيقة العمل السـالفة الـذكر ، الحاشـية    . دراسة ف انظر )٣٣٦(

"Human Rights: Some Questions of Integrity", Michigan L. Rev. 1989, p. 15؛ و J. McBride   المرجـع السـالف ،
 ٢٧، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية     J. Polakiewicz؛ و ١٦٤-١٦٣ أعـلاه، الصـفحتان   ٢٣٩الـذكر، الحاشـية   
؛ وفي رأي ٤٠٢ أعـلاه، الصـفحة   ٢٣٣ر، الحاشـية  ، المرجع السالف الذكC.J. Redgwell أو ١١٣أعلاه، الصفحة 

 .٩١ أعلاه، الصفحة ٨٤، المرجع السالف الذكر، الحاشية L. Lijnzaad  :مخالف انظر
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وقــد وضــح هــذا الحــل الــدقيق في اعتــراض الــدانمرك علــى تحفظــات الولايــات المتحــدة  -١٤٣
 : الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩٦٦ من عهد ٧ و٦لمادتين بشأن ا

 مـن العهـد، والـتي بمقتضـاها لا          ٤ مـن المـادة      ٢توجه الدانمرك الانتباه إلى الفقرة      ... ��
 ولو في حالـة     ٧ و ٦ن  اعدد معين من المواد الأساسية ومنها المادت      حيد عن   يسمح بأي   

 .خطر عام استثنائي يهدد وجود الأمة
عقوبة الإعدام على الجـرائم  توقيع ى الدانمرك أن تحفظ الولايات المتحدة المتعلق ب     وتر�� 

 ٣ ســنة وكــذا الــتحفظ رقــم ١٨المرتكبــة علــى الأشــخاص الــذين يقــل أعمــارهم عــن 
ــادة   ــق بالم ــادتين     ٧المتعل ــام للم ــابع الع ــدا عــن الط ــه  ٧ و٦، يشــكلان حي ، في حــين أن
 .ا الحيد يسمح بهذ من العهد لا٤ من المادة ٢بمقتضى الفقرة 

 تحميـان حقـين مـن الحقـوق الأساسـية الـتي             ٧ و ٦ن  االمادت ـلما كانت   ولهذا السبب، و  �� 
تعتبر تلك التحفظـات منافيـة لغـرض العهـد           نص عليها العهد، فإن الحكومة الدانمركية     

 .)٣٣٧(��ومقصده؛ وبالتالي تبدي اعتراضها على تلك التحفظات
 تتعلــق بحقــوق غــير قابلــة     بســبب كونهــا  الأمريكيــة  ولم تعتــرض الــدانمرك علــى التحفظــات     

 الأحكـام الأساسـية   غللاستثناء، بل إنها اعترضت لأن هذه التحفظـات، اعتبـارا لصـيغتها، تفـر      
 تبـد  الأطـراف، في بعـض الحـالات، لم           أن كمـا ينبغـي الإشـارة إلى       .المقصودة مـن كـل محتـوى      

 .)٣٣٨(اعتراضا على تحفظات تتعلق بأحكام لا يجوز أي حيد عنها
  يمكـن أن يكـون مبـدئيا       وغني عن البيان من جهة أخرى، أن كون حكم من الأحكام           -١٤٤

 ويسـري عليـه أيضـا معيـار التوافـق       .)٣٣٩(لا يعني أن كل تحفظ متعلق به صـحيح        حيد  موضوع  
 .مع غرض المعاهدة ومقصدها

 :وثمة عدة ملاحظات تفرض نفسها -١٤٥
__________ 

 أعـلاه،  ٢١٧ ، المرجع السـالف الـذكر، الحاشـية    Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٣٣٧(
، وإن لم تكـن  بلجيكا وفنلندا والنرويج وهولنـدا ألمانيا وإيطاليا ونظر أيضا اعتراضات  ؛ ا ١٨٦المجلد الأول، الصفحة    

وهــي اعتراضــات أوضــحت أن تحفــظ الولايــات (  غــير القابــل للحيــد ٧ و٦معللــة تعلــيلا واضــحا بطــابع المــادتين 
 حـين أنـه بموجـب المـادة          عام على هذه المادة، في     حيد ذو طابع  نتجه  يينتج نفس الأثر الذي      ��٧المتحدة على المادة    

وانظـر اعتراضـات البرتغـال أو السـويد،     ) �� ولـو في حالـة الخطـر العـام الاسـتثنائي     حيـد  من العهد لا يسمح بـأي     ٤
 .١٩٠-١٨٥المرجع نفسه، الصفحات 

ســية  المتعلــق بــالحقوق المدنيــة والسيا١٩٦٦، فيمــا يتعلــق بعهــد W.A. Schabasانظــر الأمثلــة العديــدة الــتي أوردهــا   )٣٣٨(
-٥١ أعـلاه، الصـفحتان      ٦٣والاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، المرجـع السـالف الـذكر، الحاشـية              

 .٥١، الحاشية ٥٢
 .٤٠٢ أعلاه، الصفحة ٢٣٣المرجع السالف الذكر، الحاشية ، C.J. Redgwell انظر )٣٣٩(
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 التحفظـات تبعـا لكونهـا تتعلـق بأحكـام           أولا، تسري مبادئ مختلفـة علـى تقيـيم صـحة           - 
 ص على قواعد آمرة أو على قواعد لا يجوز الحيد عنها؛نت

في الحالة الأولى، يستبعد كـل تحفـظ لأن مـن شـأنه أن يهـدد وحـدة القاعـدة الآمـرة                    ف - 
خلافـا لمـا عليـه أمـر القواعـد العرفيـة الـتي تقبـل                (التي ينبغي أن يكون تطبيقهـا موحـدا         

 ؛)الحيد
مـا دامـت لا تضـع     في الحالـة الثانيـة،   لى العكس من ذلك، تظل التحفظات ممكنـة،    وع - 

موضع التساؤل المبدأ الـذي تـنص عليهـا القاعـدة التعاهديـة، وفي هـذا لفرضـية تنطبـق                    
 .)٣٤٠(٦-١-٣تماما التوضيحات المنهجية الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي 

ه بين هاتين الفرضـيتين، فـإن الأفضـل لا محالـة            ونظرا للتمييز الجدري الذي ينبغي إقامت      -١٤٦
 :عي مبدأين توجيهيينو في مشرماتناوله

 التحفظات على أحكام تنص على قاعدة آمرة ٩-١-٣ 
لا يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظها على قاعدة تنص على قاعـدة آمـرة               

 . معاهدةفيمن قواعد القانون الدولي العمومي 
 حفظات على أحكام تتعلق بحقوق غير قابلة للاستثناءالت ١٠-١-٣ 

يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن تبدي تحفظا على حكم تعاهدي يتعلـق بحقـوق غـير                 
قابلة للاستثناء؛ متى كـان ذلـك الـتحفظ لا يتنـافى مـع الحقـوق والالتزامـات الأساسـية                    

كـم المعـني ومقصـده،    وفي تقييم توافق التحفظ مـع غـرض الح      . الناجمة عن ذلك الحكم   
ها الأطراف لتلك الحقوق بما أضفته عليها مـن طـابع غـير    تينبغي مراعاة الأهمية التي أول    

 .قابل للاستثناء
 

__________ 
 . أعلاه٩١قرة ، انظر الف��تحديد توافق تحفظ مع غرض المعاهدة ومقصدها�� )٣٤٠(


